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 والتقديرالشكر 
 وجل على إتمام هذا العمل المتواضع . أحمد الله عز

أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب وبعيد في إنجاز هذا العمل 
وكذلك نخص بالذكر الدكتور داود  خضرة فصيح ةالمشرف ةوخاصة الأستاذ

الذي أفادني بنصائحه وتوجيهاته و ملاحظاته في هذا البحث فجزاه الله  منصور
 خير جزاء.

 الجزيل للجنة المناقشة التي سيكون لها دورا كبيرا في تقويم هذا البحث.والشكر 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 إهداء
أحمدك ربي على ما تفضلت عليا من واسع فضلك ورحمتك وأسألك ربي بعزتك 

 وجلالك أن تتقبل مني هذا العمل خالصا لوجهك الكريم.
 اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما

مصدر القوة والتلاحم إلى من علمني عطاء بدون و  مصدر فخر واعتزاز من كان إلى 
انتظار إلى سندي في الحياة إلى من تعب و شقى في من أجلنا إلى من أحمل اسمه بكل 

 رحمه الله  أبى الغاليروح  إلى كنت عليه أعتمد افتخار إلى من عليه  
عطرة خرجت من قنينة نادرة إلى أحلى  إلى أحلى كلمة يرددها لساني إلى أحلى رائحة

ألماسة في دنياي التي سهرت الليالي من أجلى التي تمنحني من غير أن تسألني العطاء التي 
 أمي الغالية أجلهامن  أحيا

 رمز فخر. ملي السند المادي والمعنوي وه كانوا  الأعزاء الذين إخوتي إلى
 ننالوا الفرح راية ترفرف في وجداالذين أ تو علينا رفقا جع إلىزهور بيتنا،  إلى

  وإلى صديقتي الوفيه مبارك حسيبة 
 إلى من شاركتني انجاز هذا العمل سلت أمال 

 إلى أخي و صديقي جنيدي خالد
 إلى كل فرد محب لوطنه 

 
 صالحي صليحة 
 



 

 إهداء
 
 

 الأم الحنون  إلى
 الأب الغالي  إلى
  وأخواتي الأعزاءإخوتي  إلى
 هذا العمل  إنجازالذي كان له الفضل في زوجي الكريم  إلى
 حفظهم الله  وسعادتي صغاريفرحتي  إلى
 الجزائرية  وخاصة الأسرالمسلمة كل الأسر   إلى
 كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع  إلى
 ي تمنيت أن يكون أفضل من هذا بكثير ذال 
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 مقدمة 
من خلاله  عريفا شاملا للأسرةهذه الأخيرة التي تضمنت ت المادة الثانية من قانون الأسرةنصت 

على أن" الأسرة هي نستكشف الأهمية الكبيرة التي تحضى بها الأسرة ، حيث نصت هذه المادة 
هذا ما الخلية الأساسية للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة" ؛

التي من شانها حماية كيان مؤسسة  يبرز العناية التي أولاها المشرع الجزائري لمؤسسة وسن القوانين
 ثر سلبا على طبيعة هذه المؤسسة و استمرارها.من كل شائبة يمكن لها أن تؤ الأسرة و الحفاظ عليها 

" بإعتبار الأسرة، الوحدة  جاء بديباجة إتفاقية حقوق الطفل أنهلا نكتفي بهذا فحسب بل نضيف ما 
هية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفا

مع"؛ ونصت المجتداخل  تهاالكامل بمسؤوليا الاضطلاعالحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من 
الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد بأديس ابابا سنة جويلية  من 1فقرة  18المادة 
بتاريخ  03/242موجب المرسوم الرئاسي رقم المصادق عليه من طرف الجزائر ب 1990

. على انه " تعد الأسرة هي الخلية الطبيعية 41، عدد2003 /07 /09، ج.ر  08/07/2003
  ونموها". بتأسيسها الاهتمام التي يتعين عليها الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة

الأسرة باعتبارها الدولية لمؤسسة  ظمات والهيئاتالمنكذلك ما يبين الأهمية والعناية التي توليها وهذا 
فسد الأساس الذي يبنى عليه المجتمع ، فإن صلحت هذه المؤسسة صلح المجتمع و إن تزعزت 

 المجتمع و تزعزع استقراره.
تفرضها طبيعة  الاجتماعيالقانونية كمعيار للسلوك  الحاجة إلى القواعدو إنطلاقا من هذا كانت 

قدماً مراكزهم القانونية وتجعلهم على بينة تحدد للأفراد م  لأنها  ،استقرارهاوضرورة ة الاجتماعيالحياة 
، والإنسان ضمن هذه الاجتماعيةقدرًاً من الطمأنينة على الحياة  مما يضفيتصرفاتهم  من نتائج

م يشكل معال -في صراع دائب مع الغريزة  - بعقله الذي راح من الكائناتالحياة قد تميز عن غيره 
حافظ على بها  ، ملتمسا في سبيل ذلك الطريق من خلال النواة الأولى التي الاجتماعيالنظام 

المجتمعات  بقائه ووجوده، ألا وهى الأسرة، فالأسرة هي الخلية الأولى التي تطورت لتشكل من بعد
ير من لكثوتحمل تلك الكلمة بين جوانبها ا الاجتماعيالحديثة وتعد الأسرة بذلك من أسس التنظيم 

عز  ما يملك الإنسان من وتنطوي على أ رقى الجماعة أو تعسرها، المعاني، إذ يكمن فيها سر  
  خصائص وأسرار، فهي تمثل بالنسبة له مرتع الأمان وحصن التكامل.
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والمحبة بين  وتقتضى الحياة الأسرية المستقيمة أن تقوم الرابطة الأسرية على أسس من الود   
ية تقتضى أن تكمن تلك الرابطة في عالم يسوده الوئام والتفاهم وتختفي بين طياته والمثال أفرادها،

يطبع ها  والمسؤولية لأن الأمر ليس بشركة تجارية بل علاقات مبناها صلة الرحم الالتزاماتلغة 
  والمود ة. طابع الرحمة

فتظهر عقبها الحياة  الحياة المنعرجة، تونتوءاور الواقع أن تلك المثالية ترتطم غالبا بصخإلا 
الدعاوى والشكاوى، لذا تثور الحاجة إلى تنظيم قانوني يحدد أبعاد تلك  الأسرية منحلة تتنازعها

   العلاقة وما تنطوي عليه من حقوق والتزامات.
ن الأسرة في أي مجتمع تحتاج بحكم مكانتها   ولكي تقوم على أسس متينة إلى حد  الاجتماعيةوا 

فقد صدرت العديد من النصوص القانونية والمواثيق الدولية التي تطالب  الذالرعاية. و أدنى من 
   كافة الإجراءات اللازمة لتوفير حماية قانونية لأفرادها. باتخاذالدول 

النظم  أن تلك تفتحها، إلاوقديمة هي الرغبة في تنظيم الأسرة ووضع الأسس لحمايتها والسهر على 
  .العصور والأزمنةوتداخل العوامل الدينية على مر   صاديالاقتكانت دائما رهنا بالتطور 

العادات والتقاليد شبه المقدسة  واتخاذها طابعولعل قدم الأنظمة القانونية التي تحكم علاقات الأسرة 
بسبب ما تنطوي عليه من شفافية وحساسية خاصة، هذا بالإضافة إلى الأصول والقواعد الدينية 

ط معالم تلك الأنظمة، هو الذي جعل من محاولات تعديل تلك الأسس التي ساهمت في تحديد وضب
طا بالعراقيل والصعوبات.  أمرًاً     محو 

تضم مجموعة من الأفراد تربطهم علاقة القرابة والدم، وكان رب الأسرة نشأتها  الأسرة في إذ كانت
وكان مجتمع الأسرة  انهاكي تهدد يسهر على حمايتها وحماية الروابط بين أفرادها من التصرفات التي

الخارجي،  الاعتداءالداخلي )الذي يصدر عن فرد من أفراد الأسرة أنفسهم( وبين  الاعتداءيميز بين 
داخلي ضد فرد من أفراد الجماعة ككل، فإن لرب الأسرة أن يوقع الجزاء  اعتداءففي حالة وقوع 

كاف، فإن لرب الأسرة أن يأمر  المناسب على الجاني لتأديبه، وفي حالة أن يكون التأديب غير
  .بقتل الجاني أو طرده منها

 الأسرة إلى نظام القبيلة أصبح هذا الدور منوطا بزعيم القبيلة أو العشيرة بإنتقال انتقلتوبعدما 
حماية من أجل إيجاد نظام قانوني يقرر  تر مفهوم الدولة تدخل هيئاو ظهوقد رافق  السلطات إليه

  .قانونيا ، خاصة فيما يتعلق بحماية العلاقات الأسرية  لاتالمجاللأسرة في شتى  لمؤسسة
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بصرامة تشريعية من أجل حماية كيان الأسرة من الأفعال الماسة  ريتدخل المشرع الجزائ    
العلاقات الأسرية بين أفرادها، وضمان للأداء الأفضل للأسرة ضمن  لاستقرار بنظامهـا ضـمانا

وسعيا لتعزيز تماسكها وترابطهـا ومكافحـة كـل مـا   المجتمع نبينها وبيمل فلسفة التفاعل والتكا
للخطـر، وأواصـرها للانحـلال فقرر من أجل ذلك نصوصا قانونية لتجريم بعض أركانها  يعـرض

وهو " تلك  أو الإجرام الأسري والتي يمكن تسميتها بجـرائم العنـف الأسري الأفعال والعقاب عليها،
الواحد، بسبب ما يستجد  حديثة التي تتنوع إليها الظاهرة الإجرامية داخل النطاق الأسريالأنماط ال
فتغير من  تترك آثارهـا في الجريمة، من ظروف وما يطرأ عليها من متغيرات الاجتماعيةفي الحياة 

ة كذلك عن تخلخـل وحدة الأسر  ناتجة و غالبا ما تكون جرائم الأسرة شكلها ومن وسائل إتمامها"
والوازع الديني. ومؤدية في النهاية إلى التفكك و  وتماسكها ،وناتجة عن ضعف التربية الخلقية

لى تدمير الأسرة وصـلات الـرحم. كـون الأسـرة هـي المؤسـس  و قطع صلات القرابـة الانحلال، وا 
  .الوحيدة التي تقوم على أساس عضوي وليس على أساس وظيفي الاجتماعي

 موضوع :أسباب اختيار ال
ماية مؤسسة الأسرة هو ميلنا الشخصي لدراسة هذا من بين الأسباب التي دفعتنا لإختيار موضوع ح

من جرائم مختلفة  ربات بيوت ونشاهد ما تعيشه الأسر الجزائرية كوننا الاثنتينالموضوع بالذات 
مشرع الجزائري وكذلك حب الاطلاع على خبايا هذا الموضع و الآليات التي وضعها التهدد كيانها 

  مؤسسة الأسرة، دون أن ننسى طبيعة تخصصنالحماية 
  الدراسة:أهمية 

 والإجراءات المتخذة لحمايتها أهمية القانونية لمؤسسة الأسرة  إبرازفي تكمن أهمية دراستنا هذه 
 تبيان القوانين الخاصة بحماية الأسرة في التشريع الجزائري 

 ماسة بالأسرة دراسة واستعراض مختلف الجرائم ال
 أهداف الدراسة:

من قبل المشرع الجزائري  كافة الإجراءات المتخذة تحليل دراسة و إلىنسعى من خلال دراستنا هذه 
و الحفاظ عليها ككيان له دوره الهام و  الأسرة،مؤسسة  فيما يتعلق بحماية  في ظل قانون الأسرة

بهدف الحد من الجرائم ى السياسة المتخذة الفعال في بناء المجتمع و الدولة و الاطلاع كذلك عل
   الماسة بالأسرة
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 الإشكالية : 
 وعلى ضوء ما سبق نطرح الإشكالية التالية : 

 ما هي آليات الحماية القانونية لمؤسسة الأسرة في التشريع الجزائري؟
 وعلى اثرها نطرح الأسئلة الفرعية التالية :  

 تقسيماتها ؟ما هي الجرائم الماسة بالأسرة ؟ وما 
 ماهي الإجراءات التي اتخذها المشرع الجزائري لحماية مؤسسة الأسرة؟

 المتبع:المنهج 
التحليلي من خلال التطرق إلى كل و المنهج  الوصفي اتبعنا المنهجنظرا لطبيعة موضوعنا هذا 

سة بها أقرها المشرع الجزائري لحماية مؤسسة الأسرة من الجرائم الما والتشريعات التيالنصوص 
المختلفة باختلاف طبيعتها  الجرائم،سواءا أكانت اجتماعية أو جنائية ... إلخ من تقسيمات هذه 

 وطبيعة القائم بها 
  الدراسة:تقسيمات 

 بالحماية القانونية لمؤسسة الأسرة في ظل التشريع الجزائر قمنافي اطار دراستنا هذه و الموسومة 
الفصل الأول  ، حيث تناولنا فيكل منهما ثلاث مباحث الموضوع الى فصلين حيث تضمنبتقسيم 

 خلال الفصلومن الجرائم الماسة بمؤسسة الأسرة تناولنا فيه مختلف الجرائم الماسة بهذه المؤسسة 
و أخيرا  الثاني الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المشرع الجزائري في سبيل الحد من هذه الجرائم

قدمناه ككل خاتمة استعرضنا حوصلة ما
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 الجرائم الماسة بمؤسسة الأسرة
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 الأسرةبمؤسسة الجرائم الماسة  الأول:الفصل 
 تمهيد 

وأن  المودة والرحمة بينهم، إما وانتشار  المجتمع أفراد لانسجامأداة  تعد طبيعة العلاقة الأسرية
 المجتمع وحـده كـاف لتعميـق الهـوة بـين أفـراد ة، فـإن ذلـكالفاحشة والكراهي لانتشارتنقلب إلى وسيلة 

وهذه الجرائم تستمد خصوصيتها من طبيعة العلاقـة  1لامحالة  واستقراره الواحـد الذي سيتأثر أمنه
الـتي تـربط أفرادهـا، فدراستها تكون وفق تصنيفها ومعرفة الجزاءات المقررة لها، )المبحث الأول(. 

من خلال إجراءات المتابعة الخاصة، التي راعى فيها الرابطة  الجزائري الحمايةع كما قرر المشر 
  الأسرية المميزة، ومصلحة الأسرة الفضلى، )المبحث الثاني(.

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

-2001سمير العمارى، تأثير القرابة على الجرائم والعقوبات، دراسة تحليلية، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء، الجزائر،  - 1
 . 01، ص 2002
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  المبحث الأول: الجرائم الماسة بنظام الأسرة
كون هذه الجرائم موجهة ضـد عاجلا فقد ت تأخذ جرائم الأسرة أشكالا متعددة، والتي تتطلب حلاً 

أفـرادا  الأطفال وقد توجه من الزوج ضد زوجتـه، أو مـن الزوجـة ضـد زوجهـا، ممـا يعـنى أن فـردا أو
هتماماً  1قـد يتعرضـون للعنف الأسرى داخل الأسرة من المشرع الجزائي بحمايتها، أدرج في الكتاب  وا 

صلا ثانيا بعنوان" الجنايات والجـنح ضـد الأسـرة الثالث من تقنين العقوبات ضمن الباب الثاني ف
والآداب العامـة ".وبـالرغم مـن أن هذا العنوان غير واضح إلا أنه ينطوي على حماية مزدوجة من 

، ويضم هذا الفصل سبعة أقسام، تحتوى على 2الأسرة والآداب العامة نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما
 الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر، الجنايات والجنح التي من : الإجهاض، ترك  الجرائم التالية

شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل، خطف القصر وعدم تسليمهم، ترك الأسرة، إنتهاك 
الجرائم، بل أدرج بعض المواد  ع بهذهالآداب، تحريض القصر على الفسق والدعارة. ولم يكتف المشر 

لتجريم بعض الأفعال الماسة بنظام الأسرة برغم تعدد تصنيفات الجرائم  في تقنين الحالة المدنية
، إلا أنه فضل اعتماد التصنيف على أساس موضوع الحماية الذي يقصده المشرع هذا النظامالماسة 

  من وراء تجريم كل فعل.
ول( طلب الأوأول موضوعات الحماية الذي نبدأ به هو تحديد الجرائم الماسة بأساس نشأة الأسرة )الم

لثـاني( اوما يترتب عـن نشـأة هـذا الكيـان مـن إلتزامـات ومـا يترتـب علـى الإخـلال بها )المطلـب 
  وأخـيرا الجرائم الماسة بإعتبار الأسرة )المطلب الثالث(.

  الماسة بقواعد بناء الأسرة الأول: الجرائمالمطلب 
حمايتها سابقة على بنائها فالأساس الذي تقوم  حرصاًمن المشرع على أهمية كيان الأسرة، فقد جعل

عليه سعادة البشرية و صلاح المجتمعات الإنسانية يبدأ جليا في تكوين الأسرة على أساس متين 
. إذ قد ترتكب جرائم أثناء إبرام عقد الـزواج، الـذي يعـد أهـم علاقـة في تـدعيم روابـط 3هو عقد الزواج

  .4لى أساسه تبنى كافة العلاقات الأسرية الأخرىفي الأسرة والذي ع الاستقرار

                                                           

ر، جامعة نايف العربية للعلوم مناحي نايف الشيبانى، معالجة صحيفة الرياض لجرائم العنف الأسرى، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستي - 1
  .07، ص 2008الأمنية، 

حميدو زكية، مصلحة المحضون في ضوء الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 2
 15ص . 2008لبنان،

  .02، ص 2006تار، عنابه،عيسى حداد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مخ - 3
  .67، ص 1998أحمد يحي عبد الحميد، الأسرة والبيئة، المكتب الجامعي الحديث، الإسـكندرية، - 4



     الجرائم الماسة بمؤسسة الأسرة                                            الفصل الأول

4 
 

ويعتبر الزواج العلاقة الشرعية الوحيدة لبناء أسرة سوية يفترض لها النجاح والإستمرار في تحقيق  
الغرض الذي أنشئت من أجله. ويعـد هـذا الإهتمـام سياسـة وقائيـة في ميـدان حمايـة الأسـرة، لمواجهـة 

مهددة للعلاقة الأسرية بما يضمن الخلاص لها عن طريق تحديد صور السلوك الخطـورة الإجرامية ال
هذا الجانب ما نص عليه المشـرع في بالجزاءات المقررة لها ،وتشمل المخالفات المتعلقة  رم والمج

و بداية دراستنا بجريمة عـدم تسجيل عقد الزواج في سجل الحالة  1مـن قـانون العقوبـات 441المـادة 
ة )الفرع الأول( ثم جريمة زواج قاصر دون ترخيص قضائي )الفرع الثاني(، وننتقل بالدراسة المدني

وأخيرا معرفة أحكام جريمة زواج المرأة  للإحاطة بجريمة زواج قاصر دون موافقة وليه )الفرع الثالث(
   (.فترة العدة )الفرع الرابع انقضاءقبل 

  واج في سجل الحالة المدنيةجـريمة عدم تسجيل عقد الز  الأول :الفـرع  
.التي تلزم 2ق.ح. م 72نكون أمام جريمة عدم تسجيل عقد الزواج في حال مخالفة نص المادة  

ضابط الحالة المدنية بتسجيل عقد الزواج في سجلاته حال إتمامه أمامـه ويسـلم إلى الـزوجين دفـترا 
ى ضابط الحالة المدنية في حالة مخالفة الشروط عائليـا مثبتـا للزواج، إذ تترتب المسؤولية الجزائية عل

   .3الواجبة لتحرير عقد الزواج
 كان ضابط الحالـة المدنيـة هـو الـذي حـرر العقـد فيكـون قـد سـجله في نفـس الوقـت، لأن العقـد فإذا

لي، يحرر في سجل الزواج بالحالة المدنية فيوقع عليه كل من ضابط الحالة المدنية والزوجين والو 
كان الموثق هو الذي حرر عقد الزواج فيجب عليه أن يرسل ملخصا عن العقد  إذ والشاهدين، أما

في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة 
لى هامش عقد خمسة أيام من تاريخ استلامه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا ويكتب بيان الزواج ع

  .4ميلاد كل واحد من الزوجين
عل ج إلا أن العقوبة المقررة، لا تتناسب مع درجة الآثار المترتبة عن عدم تسجيل عقد الزواج، إذ

اط من ق.ح.م ،وهذا مع إشتر  77دج طبقا للفقرة الثانية من المادة  200العقوبة غرامة لا تتجاوز 
   ل المدنية.صدور حكم عن المحكمة الناظرة في المسائ

                                                           

المتضمن قانون  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2006ديسمبر20المؤرخ في  23-06القانون رقم  - 1
 العقوبات. 

  ، المتعلق بالحالة المدنية.1979فبراير19المؤرخ في  20-70الأمر رقم - 2
جراءا - 3   .107، ص 2000، دار هومة، الجزائر،2ا في التشريع الجزائري، ط تهبن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وا 
 . 34ص  مرجع سابق، بن عبيدة عبد الحفيظ، - 4
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  وما يلاحظ في هذا النوع من الجرائم، أن المشرع قد قصر المتابعة الجزائية على أصحاب الصفة
يقومون بتسجيل  المكلفين بتسجيل الزواج، دون ترتيب المسؤولية الجزائية في مواجهة الأفراد الذين لا

نما قرر إجراءات أخرى لأجل إثباته وتسجيله ، إذ 12بموجب حكم قضائي هذا الزواج في حينه، وا 
الحكمة من ذلك هو معاقبـة الشخص المكلف بإلتزام تسجيل عقد الزواج، لأن بسلوكه هذا لم يحترم 
المركز القانوني الظاهر ولم يثبته و إمتنع عن تسجيل العقد، نتيجـة الإهمـال أو التسـيب أو 

نائية لقواعد بناء الأسرة حالة كون العقوبة اللامبـالاة، وبالتـالي تنتفـي الحكمـة من تقرير الحماية الج
  تشمل الأشخاص المكلفين بـإبرام عقـد الـزواج دون أطراف العقد.

فدور ضابط الحالة المدنية يقتصر على تسجيل عقد الزواج في وثائق الحالـة المدنيـة و يسـلم 
والعقل  زاهة، و الشرفللـزوجين دفتر الزواج لا غير، شريطة أن يتصف ضابط الحالة المدنية بالن

فالحكمة التي رغبها المشرع من خلال تقرير الجزاء العقـابي على مخالفي  و الضمير و حسن الخلق
 بالغة أهمية إجتماعية يكتسي الذي الزواج في المتمثل لأصل الأسرة إبرام عقد الزواج لنظرته

 الوقوع من والفرد المجتمع نةصيا إلى ويهدف الخطيرة الظواهر والآفات من المجتمع يقي بإعتباره
   .3الإجتماعية الأمـراض عواقب هذه من ويصونه والنكرات الرذائل في

  الفـرع الثاني :جـريمة زواج قاصر دون ترخيص قضائي
 سنة وللقاضي أن يرخص 19من قانون الأسرة " تكتمل أهلية الرجل والمرأة بتمام  07المادة  نصت

 ورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج".بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضر 
للنيابة العامة حق التـدخل  يعتبر زواج القاصر من دون ترخيص قضائي من التصرفات التي 

وأهلية الزواج من المسائل  ،4التلقـائي في القضـايا الـتي يحـددها القـانون أو للـدفاع عـن النظـام العـام
إمكانية إبرام عقد الزواج دون توافر السن القانونية، حتى ولو المتعلقة بالنظام العام حيث تنعدم 

  إرتضى ذلك الطرفان قياسا على القواعد العامة التي تحكم الأهلية.

                                                           

نما مبادئ القانون الطبيعي تفرض يوجد نص قانوني يلزم ضابط الحالة المدنية بالإستقا - 1 مة وحسن السلوك ضمن قانون الحالة المدنية، وا 
  من قانون الحالة المدنية تحمل ظابط الحالة المدنية مسؤولية مهامه تحت رقابة التائب العام. 26هذا الإلتزام في مواجهته. بل إن المادة 

 1984يونيو  09المؤرخ في  11-84المعدل والمتمم للقانون رقم  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05من الأمر رقم  22المادة  - 2
  المتضمن قانون الأسرة.

، ص 2005 -2004حميدو زكية، مصـلحة المحضون في القوانين المغاربيـة للأسرة، رسالة مقدمـة لنيل شهادة الـدكتورة، جامعة تلمسان، - 3
.02 

  194، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر،1المدنية والإدارية، ط  بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات - 4
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حيث يجب أن يكون الشخص المقبل على الزواج بالغا سنا معينة ولا بالغا بلوغا جنسيا فقط لأن 
واحد منها وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري  وأسماها، بل إمتلاك المتعة ليس هو كل أغراض الزواج

،  من ق، أ 07إلى تحديد أهلية الزواج على أساس تقديري بحتوهو السن وذلك بمقتضى المادة 
 1المذكورة آنفا .

كان يتوافق ومتطلبات الواقـع، فهـو يخالفهـا في متطلبـات إسـتثنائية، مما  التحديد إذا ومع أن الأخذ هذا
 شريطةاح بإبرام عقد الزواج، حتى ولو لم تتوفر في الشخصين الأهلية القانونية ،حذا بالمشرع السم

حصولهما على الإذن القضائي بالزواج، بناء على دوافع قوية، وهذا ما أكدته المادة السابعة في شـطرها 
اولة كمح هذا الإستثناء يحول دون التحايل الذي يحتمل أن يقوم به بعض الأشخاص الثـاني من ق، أ .

كانت هناك مصلحة غالبة أو ضرورة ملحة  . أي انه إذا2من السن القانونية في الزواج العرفي للتخلص
الزواج المحددة في القانون فإن كثيرا من  زواج أي فتى أو أية فتاة قبل بلوغ سن أهلية لإبرام عقد

من لم يبلـغ سـن أهليـة القوانين المنظمة للأحـوال الشخصية قد نصت على إمكانية وجواز عقد زواج 
  .3الـزواج لكـن بشـرط الحصـول علـى رخصة أو إذن

غير ويتمثل الإذن بالزواج هنا في قرار تتخذه السلطة القضائية المختصة قصد السماح لشخص 
مدنيا بالزواج دون توافر شرط السن الدنيا المقررة قانونا لذلك، وهو تعبير مؤكد لمبـدأ حريـة  راشد

ـدى القاصر، ذكرا كان أو أنثـى، مراعـاة لظروفـه الشخصـية الـتي لا تسـمح بانتظـار بلوغـه الـزواج ل
  في بعـض الأحيان. 4سـن الـزواج

منح الإعفاء من السن  هلا يمكنوالقاضـي المختص بمنح الترخيص القضائي لإبرام عقد الزواج، 
حة، وعليه أن لا يلجأ إلى هذه الرخصة القانونية إلا بناء على تقدي ره لحالة الضرورة أو المصل

كغطاء لمنح ترخيص بالزواج بغية تغطية فضيحة أخلاقية، لأن الغـرض مـن مـنح هـذا الترخـيص 
من ق.ع ،تضع حدا لمتابع ة جزائية للخاطف  2فقرة  326كانت المادة  أسمـى مـن ذلـك، و انـه إذا

                                                           
يوسف دلاندة، الوجيز في شرح الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، دار هومه،  1

 . 32، ص 2009الجزائر،
 ،.2001، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،1الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ط. الزواج والطلاق إتجاه الإكتشافاتتشوار جيلالى،  - 2

  .76ص 
  .163، ص 1982.عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 3
  .57-56، صمرجع سابق تشوار جيلالى - 4
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يمكن لها الزواج إلا بوجود ترخيص  لك لا، فإنه مع ذ1المبعدة في حالة تزوجه بالمخطوفة أو
   قضائي.

ذا تزوجت.." أي تحقق ركن العقد و شروطه طبقا لنص المـادتين والمقصود بمعنى  09و 09"وا 
ما يجـب ملاحظتـه أن المشـرع رغـم تعديلـه للمـادة السـابعة مـن ق.أ إلا أنـه بقـى  مكـرر من ق.أ .و

لشـاب  ذا ما يـؤدى حتمـا إلى إمكانية القاضـي بمنح الإذن بـالزواجمتوسـعا في عمليـة الإسـتثناء وهـ
سـنة ،وكان الأولى بالمشـرع أن يحدد الإسـتثناء، لأن هذا العقـد ينجر عنه تكـوين نظام  16لم يبلغ 
  .2يقوم في أساسـه على تحمل الإلتزامات بما يتناسب و طبيعته مميـز

مي من ق.أ ،وبأحكام قانون الحالة المدنيـة فـإن الضـابط العمـو 07بنص المادة  هو م تطلبوعملا بما  
لـزواج، مـع سواء كان ضابط الحالة المدنية أو الموثق وجب عليه إتباع الإجـراءات القان ونيـة لإبـرام عقـد ا

المسؤ ول المباشر على ذلك، ففي  مراعـاة ما يستوجبه من شروط ورخص لإبرامه، و بصفته المكلف و
مراعاة هذه الرخصة وجب مساءلته جزائيا أي ظابط الحالة المدنية ، بخلاف عدم  تخلفه عنحالة 

  القاصر الذييخالف هذا الإجراء. مساءلة
وأعطى المشرع وصف المخالفـة لهـذا الفعـل بـالرغم مـن خطورتـه ومـا ترتـب عليـه مـن أثـار بمجـرد 

نصراف إرادته إلى إبرامه،  التأكد من وجود الإذنقيـام الضابط العمومي بإبرام عقد الزواج دون  وا 
ذلـك أن المشـرع لما قيد زواج ناقص الأهليـة بـإذن قضـائي أي لم يوقفـه علـى إذن الـولي أو علـى 

العام  بالنظامإجازتـه، إنمـا يكـون قـد عـبر في الوقت ذاته على أن أحكام الأهلية من المسائل المتعلقة 
ن كان الغرض منها حماية مصالح خاصة باعتبار أنها تمس   .3الأشخاص في مجموعهم ، وا 

وأي 4 المـدني مـن القـانون 40ومن القواعد الآمرة المتعلقة بالنظـام العـام مـا ورد في نـص المـادة 
حيث  .بطال هذا الزواج طبقا لنصإتفـاق على مخالفتها يعد باطلا، إذ للنيابة العامة صفة القيام بإ

فبراير المتضمن قانون الإجـراءات  25المؤرخ في  08-09من القانون رقم  260ادة المنصت 
( على الأقل قبل تاريخ الجلسة 10انـه "يجـب إبـلاغ النيابـة العامـة عشرة أيام ) والإداريـة علـىالمدنيـة 

                                                           

ذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الج زائية ضد الأخير إلا بناء  2فقرة  326ة الماد - 1 " وا 
  على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الز واج ولا يج وز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله" .

  . 76 -75المرجع السابق، ص، ، تشوار جيلالى2
كلية الحقوق جامعة تلمسان، . 4. ددع ،يةدارلإوا نيةولقانمجلة العلوم ا ،ناعيطلإصالتلقيح اعلى  ينجوزلاضا تشوار جيلالى، ر - 3

  .90-89، ص2004
حقوقـه المدنيـة  على أن " كل شخص بلغ سـن الرشـد متمتعـا بقـواه العقليـة ولم يحجـر عليـه يكـون كامـل الأهليـة لمباشـرة 40تنص المادة  - 4

  سنة كاملة ". 19وسـن الرشـد 
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ت العمومية القضـايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسا بالقضايا الآتية:
حماية ،الحالة المدنية ، د القضاةر ، ، تنازع الاختصاص بين القضاة،  ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها

المسؤولية المالية للمسيرين  ،الإفلاس والتسوية القضائية ،الطعن بالتزوير .، ناقصي الأهلية
الأخرى التي يرى تدخله فيها  الإجتماعيين. ويجوز لممثل النيابة العامة الإطلاع على جميع القضايا

  ضروريا يمكن للقاضي تلقائيا أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأي قضية أخرى.
فالغاية من إيجاد هذا النص توفير الحماية من خلال إمكانية تدخل النيابة العامة أمام هذا النوع 

كانية القيام بمباشـرة الدعوى العمومية وتحقق العلم لـديها نتيجة الإبلاغ، و تبعا لذلك إم 1من الفروض
مـن ق.أ بإعتبار مخالفته مساس بالنظام  07في مواجهـة كل مخالف لما هو مقرر بنص المادة 

  .إمن ق.ا.م. 257العام. وقد يكون تدخل النيابة العامة طبقا للمادة 
موافقـة  اج، بوجـوب حصـولتقييد حريـة القاصـر في إبـرام عقـد الـزو  كذلك فيما إستلزمه هذا ما نراه

   وليه، فإذ إنتفى هذا الشرط كنا أمام جريمة بوصف المخالفة وهى زواج قاصر دون موافقة وليه.
  اجـريمة زواج قاصر دون موافقة وليه :رع الثالث لفـا
ستقرار الأسرة  إن حرية الزواج منظمة طبق شروط قانونية راعت في ذات الوقت حرية الأفراد  وا 

 والشـروط القانونيـة المتطلبـة لاتعـد قيـدًا لإرادة الأفـراد 2بأكمله من نواحي متعـددة المجتمع ومصلحة
الفقـرة الثانيـة الـتي  11بـل تعـد تنظيما لها ومن بين النصـوص المنظمـة بقـانون الأسـرة نـص المـادة 

ون يتولى زواج القصر أولياؤهم جـاءت بمـا يلـي "دون الإخلال بأحكام المادة السابعة من هذا القان
  والقاضي ولي من لا ولي له ". وهم الأب فأحد الأقارب الأولين

 ق.أ .من قبل الموظف المكلف بتحرير عقد الزواج بدون رخصة الأشخاص  07مخالفة المادة  إن
من ق.ع ،والتي  1فقرة  441المؤهلين لحضور عقد الزواج، يتعرض للعقوبة المقرر بنص المادة 

أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من  " يعاقب بالحبس من عشرة ـاءت بمـا يلـيج
ضابط الحالة المدنية الذي يقيد وثيقة للحالة  1دج أو بإحدى هاتين العقوبتين:000.16إلى  8000

الوالدين  من موافقة قلا يتحقالمدنية في ورقة عادية مفـردة وفى غـير السجلات المعدة لذلك، والذي 
أو غيرهما من الأشخاص إذا اشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج، والذي يتلقى عقد زواج 

                                                           

  .10، ص 2، عدد 2005لة القضائية، مجمكرر من قانون الأسرة،  3عمر زودة، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة  - 1
ية الحقوق جامعلة تلمسان كل. 4. ددع ،يةدارلإوا نيةولقانمجلة العلوم ا ،ناعيطلإصالتلقيح اعلى  ينجوزلاضا تشوار جيلالى، ر - 2

 . 56، ص 2004
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إمرأة سبق زواجها وذلك قبـل مضـى الميعـاد الـذي حـدده القانون المدني" حيث أن هذه العقوبة جاءت 
لوك المادي المتطلب لقيام هذه ويتحقـق الس .1مـن ق.أ الفقـرة الثانيـة 11بما يتوافق وتطبيق المـادة 

ضابط الحالة المدنية بإجراءات التسـجيل دون التأكـد من توافر موافقة الوالدين  الجريمة بمجرد شروع
زواج القصـر، وهـذا الفعل يعد  أو غيرهم من الأشخاص الذين إشـترطهم القـانون صـراحة لتـولى

كتمل هذا الفعل إلا بعد القيام بفعل تحرير العقد صورة من صور السلوك المادي لقيام الجريمة، ولا ي
 . كسلوك لاحق للفعل الأول وبالتالي يتحقق الركن المادي للجريمة

من ق.ع تتكلم عن موافقة "الوالدين" أو غيرهما من  441من المادة  1مع ملاحظة أن الفقرة 
م مـن ق.أ تـتكل 2فقرة  11الأشخاص إذ إشترط القانون هذه الموافقة لصحة الزواج .ولكن المادة 
ن من ق.ع هو القـانو  441عـن "الـولي " حيـث أن هناك فرق بـين المصطلحين إذ أن مصدر المـادة 

 ومصطلح الولي يستعمل في الشريعة الإسلامية.  الفرنسي
أن بأما الركن المعنوي وهو القصد الجنائي فإنه يتمثل في تحقق العلم لدى ضابط الحالة المدنية  

ن أقة الأولياء واجبة ويمتنع عن تمحيص ذلك. ويعد القصد في هذه الجريمة مفترضـا بإعتبـار مواف
رتـب ضـابط الحالـة المدنية يفترض فيه العلم والدراية هذه المسائل بحكم إختصاصـه وتكليفـه، فتت

   عليـه المسـؤولية بمجـرد قيامـه بالفعل.
  ضي فترة عدتهاجـريمة زواج المرأة قبل م :الفـرع الرابع

 2ق.أ 30تخص هذه الجريمة حالة ووضع المرأة المعتدة، سواء من طلاق أو وفاة، مخالفة للمادة  
أن العدة فيها تكريم للمرأة فهي ليسـت كإنـاث ".."، 3التي رتبت منع الزواج مؤقتا لحالة المرأة المعتدة

 أن العـدة لهـا احكـم و قـيم، مشـيرًاً إلىالحيوانـات يتـداولها الـذكور في أي وقـت مـن دون ضـوابط أ
كثيرة، فالمرأة قد تكون حاملا ولذلك فلا بد من التأكد من براءة الرحم في فترة زمنية محددة بجانب 
احـترام العلاقـات الإنسـانية الحميمـة الـتي كانـت تـربط بين الزوجين" و أعلن علماء الأزهر رفضهم 

الجزائر النسائي الذي عقد في العاصمة الجزائرية أخيرا تحت  للتوصية التي صدرت عن مؤتمر
الإسلامي الأعلى للإغاثة، حيث دعا المؤتمر إلى إلغاء عدة المطلقة والمتوفى عنها  رعاية المجلس

زوجها، والاستبدال بالعدة الكشف الطبي بحيث إذا ثبت أنها غير حامـل جاز لها أن تتزوج من 
                                                           

  من قانون الأسرة. 11الفقرة الثانية من المادة  1
  المطلقة ثلاثا". -المعتدة من طلاق أو وفاة  -المحصنة  -من قانون الأسرة "يحرم من النساء مؤقتا  30الفقرة الأولى من المادة  - 2
 http://www.nour- atfal.org .12/04/2017طلاع ، تاريخ الامحمد أبو ليلة، العدة تكريم للمرأة - 3
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لزوج مباشرة. وأكد العلماء أن عدة المطلقة والمتوفي عنها زوجها وردتها آخر بعد الطلاق أو وفاة ا
نصوص قطعية ثابتة في القرآن والسنة، موضحين أن العدة لها العديد من الأحكام التشريعية 
 بالإضـافة إلى أنها تحـافظ علـى المـرأة وتصـون كرامتهـا وتراعـي العلاقـات الإنسـانية بـين الزوجين

بمجـرد أن يقوم الضابط العمومي المكلف  لإلزاميـة هـذا الـنص رتـب قـانون العقوبـات الجـزاء وتحقيقـا
بإبرام عقد زواج إمرأة معتدة، ويسجله بسجلات الحالـة المدنيـة، مـع تحقـق العلم ب وضع المرأة 

   بأنها في فترة العدة.
ل مـن أنـه وقـع ضـحية تـدليس أو تحايـ وتنتفي مسؤولية الشخص المكلف بإبرام عقد الزواج إذا اثبت

 علـى المـرأة . والحكمة المقررة من هذا الجـزاء حمايـة إعتبـار فـترة العـدة بالمحافظـة المرأة المعتدة
   كرامتهـا ومراعـاة للعلاقات الإنسانية بين الزوجين. وصـيانة

المدنية مرتكبها بالحبس من وقد أعتبر المشرع هذه الأفعال مخالفة، حيث عاقب ضابط الحالة 
دج أو 00016إلى  8000إلى شهرين على الأكثر و بغرامة مالية من  أيام على الأقل عشـرة

من ق.ع ،وعزز المشرع هذه الحماية عن طريق  441بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 
ـام، أو مـن يمثلـه مـن مراقبة أي تجاوزات في أعمال ضابط الحالة المدنيـة مـن طـرف النائـب الع

  .1من ق.ح.م 25وكـلاء الجمهوريـة طبقـا لـنص المـادة 
أنه كـان يسـعى  1من ق،ع الفقرة  441طبقا لنص المادة  ويتضح من تجريم المشرع لهذه الأفعال

الفة المجتمع ، وبطلانها في مهدها نتيجة مخ إلى تفادي إنشاء أسرة مهددة بعدم الإعتراف بها داخل
 راءات والرخص المطلوبة قانونا. بل توسع المشرع في إجراء الحماية والتشديد على ذلك إلىالإج

 2بقـا للفقـرة وذلـك ط أن يشمل حالة عدم إثارة بطـلان وثـائق الحالـة المدنيـة المقـررة للإجـراء الباطـل
ب بطلان وثائق مـن ق.ع الـتي تنص "وتطبق أحكام هذه الفقرة حتى ولو لم يطل441مـن المـادة 

  لزوال البطلان". الحالة المدنية أو
  جـرائم الإخلال بالإلتزامات الأسرية المطـلب الثاني:

منـه الـتي  36هذا ما بينه المشرع الجزائري في الفصل الرابع من قانون الأسرة، و خاصة المادة   
وأن أي إخلال  ها و العمل بها.و التي يتعين عليهما إحترام ،تعـرض فيهـا للواجبات المشتركة بينهما
 في هذا الصدد نشير،  يترتب عليه الإضرار بكيان الأسرة، من أي فرد من أفراد الأسرة بإلتزاماته

                                                           
من قانون الحالة المدنية " يتعين على النائب العام شخصـيا أو علـى وكلائـه التحقـق مـن وضـع السـجلات ويحـرر في  25نص المادة  - 1

ـات فيمـا إذا ارتكبـت مـن قبـل ضـباط الحالـة المدنيـة جميـع الأحـوال عند إيداعها لدى كاتب الضـبط محضـرا ملخصـا عـن التحقيـق ويثبـت المخالف
 ويطلـب معـاقبتهم طبقـا للنصوص النافذة." 
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يظهـر ذلـك في  02-05المعـدل بـالأمر  11ـ  84إلى أن المشرع الجزائري في قانون الأسرة رقـم 
لواجبات المشتركة لكل من الزوجين، و تطرق : ا36، حيـث بـين في المـادة 39إلى  36المـواد مـن 
فقد تعرض فيها لواجبـات  39لحقوق الزوجة، أما المادة  38لواجبات الزوج، و المادة  37في المادة 

الزوجة. أما بعد التعديل فلم يبين ماهي حقوق وواجبات كل منهما، بل إكتفـى بـذكر واجباتهمـا 
   .37ا المتعلقـة بالذمـة المالية في المادة ، وحقوقهمـ36المشـتركة في نـص المـادة 

لتصنيف  ومن خـلال هذا يمكن التعرض 1وقد يشكل الإعتداء علـى نظامهـا جريمـة تسـتوجب العقاب
  جرائم الإخلال بالإلتزامات الأسرية وفق ما يلي:

  جرائم الإخلال بالإلتزامات الزوجية:  الفرع الأول 
بة الزوج بإحترام زوجته والإخلاص لها بما يضمن نوع مـن التكافـل جاءت أحكام قانون الأسرة موج 

عقـد الـزواج المـبرم  الود  كون هذا من أهـداف ومعاملتها بحسن على أساس من تهابإحسان معاشر 
وأن  والمقصود بالعشرة ما يكون بين الزوجين من الألفة والإجتماع، والصحبة الجميلة 2بينهمـا،

     .4" ن بالمَعْروفِ وهوَعَاشِر  "داقا لقوله تعالىمص 3يمتنع عن الأذى
ف إلى تكوين أسرة أساسها المود ة والرحمة وتتطلب قدرا كبيرا من هد وبإعتبار أن الحياة الزوجية

وتفاهم بين الزوجين، وقد ثبت بالسنة ذلك مصداقا  التعاون ببذل جهد مشترك لإقامة بيت سعيد وآمن
" إستوصوا بالنساء خـيرا فـإن عنـدكم عـوان لـيس تملكـون مـنهن   عَليْهِ وَسَلمَ لقول رس ولَ الِله صَلى الله  

يشكل . لكن قد يحدث أن يتخلى أحد الزوجين عن إلتزاماته المادية أو الأدبية مما 5شـيئًا غـير ذلك"
  يستحق العقاب، ومن هذه الجرائم نذكر: جٌرما

   ررة قضاء للزوجةأولا : جريمة الإمتناع عن تقديم نفقة مق  
 وتعـد النفقـة  6كـان الفـرض للزوجـة أو لـلأولاد الأصل في النفقات أنها صـلة لمـن فرضـت لـه، سـواء

الزوجية واجبة على الزوج سواء كانت الزوجة مسلمة أو غير مسلمة فقيرة أو غنية وسواء إختلف 
عقد الصحيح مصداقا لقولـه تعـالى" لينفِـقْ ا ،وذلك منذ إنشاء الر موسرًا أو معس بأن كان مركزه المالي

                                                           

 . 11، ص 1982.عبد العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  - 1
  ، من قانون الأسرة.04-03المادتين  - 2
  .328، ص 1993، دار الفكر، الجزائر، 7وهبة الزحيلى، الفقه الإسلامي وأدلته، ج. - 3
  ، برواية ورش عن الإمام نافع.19سورة النساء، الآية  - 4
  .182 -181وهبة الزحيلى، المرجع السابق، ص   - 5
  .45، ص 1995ة الأقارب، دار الكتب القانونية، نفق -نفقة الصغير-أحمد نصر الجندي، النفقات في الشرع والقانون نفقة الزوجة  - 6
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 ذو سَـعَةٍ مـن سَـعَتهِ وَمَن قدِرَ عَليْهِ رزقه  فـَلْينفِقْ مما آتاه  الله  لا يكَلف  الله  نـفْسًا إلا مَا آتاهَا سَيجْعَل  
  .1الله  بـعْدَ عسْرٍ يسْرا "

عتـبرت النفقـة  الجانـب المـاد ي للزوجـة،و قضت الشريعة الإسـلامية أن يكـون الـزوج ملتزمـا بتـأمين  وا 
   .2حقا من حقوقها الزوجية

وتشمل النفقة ما يصـرفه الـزوج علـى زوجتـه مـن طعـام وكسـوة ومسـكن أو أجرتـه ونفقـة العـلاج ومـا 
  .3يعتبر من الضروريات في العرف و العادة

 وما بعدها من ق.أ وتبعه 74جب المواد فالمشرع أوجد حماية للحق المقرر للزوجة في النفقة بمو 
من ق.ع لمعاقبة الزوج في حالـة إمتناعـه عـن قيامـه  331بحماية جزائية عندما خصص المادة 

يمة بواجـب الإنفـاق على زوجته عندما يقرره القانون ويحكم به القضاء، مشكلا بذلك جريمة، هي جر 
على أن" يعاقب بالحبس من ستة أشـهر إلى حيث نصت ئيا، الامتناع عن تسديد نفقة مقررة قضا

كل من إمتنع عمدا، عن تقديم ولمدة  دج ,300 000دج إلى 50 000وبغرامـة مـن ثـلاث سـنوات،
لمقررة اكامل قيمة النفقة  تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضـاء لإعالة أسرته، وعن أداء

  م صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم".عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغ
عتـبر أن عدم دفعهـا جريمة  كمـا وسـع المشرع الجزائـري مجال الحمايـة للطرف الـدائن بمبلـغ النفقة، وا 

وقرر أن حالة الإعسار الناتج عن الإعتياد عن سوء السلوك أو الكسل  عمديه ما لم يثبت العكس،
مـن ق.ع فمجـرد عـدم  331ما نصت عليه الفقرة الثانيـة مـن المادة أ والسكر عذرا غير مقبول، وهذا

، كما 4الـدفع يعتـبر قرينـة قانونية على توافر ركن العمد إلا أنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها
نما  يبدو كذلك من قلب عـبء الإثبات، إذ لا يقع على عاتق النيابة العامة إثبات توافر سوء النية، وا 

  . بإعتبار أن سوء النية في هذه الجريمة مفترض.5سيء النية على المتهم إثبات أنه لم يكـنينبغي 
ة النفق بل تعدى الأمر بالمشرع إلى إعتبار أن سحب الشكوى، أو التنازل عنها في جنحة عدم تسديد

  لا يؤدى إلى إنقضاء الدعوى العمومية بإعتبار أن الشكوى ليست شرطا لازما للمتابعة

                                                           

  .07سورة الطلاق، الآية - 1
 . 31ـ  30أنظر،كامل موسى، مسائل في الحياة ال زوجية، دار الهدى، الجزائر،ص  - 2
  من قانون الأسرة. 78المادة  - 3
 . 136،ص.1983طبوعات الجامعية، الجزائر،إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي خاص، ديوان الم - 4

  .161، ص 2006، دار هومة، بوزريعة، الجزائر،4، ط 1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  - 5
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جـة ضافة إلى القيد الذي وضعه المشرع لكي ينتج سحب الشـكوى أثـره بوضـع حـد للمتابعـة نتيبالإ
ـحب سالتهرب من المتابعة الجزائية بعـد  لمجالسدًا  صفح الضحية وهو دفع المبالغ المستحقة. وهذا

المبـالغ و تعاطف الضحية فجعل المشـرع هـذا الشـرط لأجـل إسـتيفاء  ود   كسب الشـكوى، نتيجة
 وهذا كله لأجل توفير أوسع مجال للحماية  المترتبـة علـى ذمـة الـزوج ومن ثمة توقيع الصفح.

ها إذ وقد يكون هذا الدين ناتجًا عن رابطة عائلية قائمة وهذا ما قررته المحكمة العليا في إجتهاد
رة قيمة النفقة المقـر قررت بأنه يعاقب كل من إمتنع عمدًا ولمدة تتجاوز الشهرين عن أداء كامل 

   عليـه لزوجتـه، أو ناتج عن فك الرابطة الزوجية"
 بالإضافة إلى إشـتراط وجـود حكـم قضـائي يقضـى بالنفقـة الغذائيـة للشـخص المسـتفيد ويشـترط أولا
 أن يكون الحكم نافذا. ويأخـذ الحكم مفهومه الواسع وهذا منعا من الإفلات من المسؤولية ،ليشمل

   .1والأوامر القضائية المجلسكل من القرارات الصادرة من  عًاإتسا
 ويعد الفعل الجرمى قائما في حالة الزوج الذي يسعى في تنفيذ الحكم وذلك بسداد مبالغ النفقة
هـة طواعية ثم توقف عمدا، فأساس قيام الجريمة هـو التقليـل مـن شـأن الأحكـام القضـائية مـن ج

ما تضمنه الحكم إهدار لحق الضحية المشروع والذي أجازه الحكم محل  والإمتنـاع عـن تنفيذ
  من جهة أخرى. الإمتناع.

يا نا والشرط الثاني المتطلب في الحكم لينتج أثره هو أن يكون نافذا إذ أن الأصل أن يكون الحكـم
فيذ المعجل ئي، وذلك في الحالة التي يأمر فيها القاضي بالتننها ولكن من الجائز أن يكون غير 2

مـع إشتراط حصـول التبليغ حسب الشـروط المقررة قانونـا وهذا  3عندما يتعلـق الأمر بالنفقـة الغذائية
مـن ق.ع الحكـم  331مـا قضت به المحكمة العليا في قرارها " أنه إذا كـان مـؤدى نـص المـادة 

لشهرين عن دفع النفقة المحكوم جزائيـا بـالحبس والغرامـة علـى كل من إمتنع عمدا ولمدة تجاوز ا
الجـرم أن يكـون المحكـوم لهذا  بها عليه قضاء لصالح من حكم لهم بها فإنه يشترط للمتابعة الجزائيـة

  .4وأن القضاء بذلك يعد خرقا للقانون"  عليـه قـد بلـغ وفقـا للقـانون بـالحكم القاضـي بالنفقـة

                                                           

حكام والقرارات الفقرة الأخير من قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأ 08المادة  - 1
 القضائية". 

  1028، ص 1982نام، القسم الخاص من قانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ه رمسيس - 2
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 323المادة  - 3
 . 325، ص 01، عدد 1989، الة القضائية، 137233، ملف رقم 23/11/1982، غ.ج،المجلس الأعلىفي هذا الصدد قرار  - 4
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سـتقر القضـاء علـى  ام الجريمة فحـددها بمـدة شـهرينالزمن كشرط لقي وأخذ المشرع في الإعتبار  وا 
  .1من يوم تبليغ الحكم القاضي بأداء مبلغ النفقة إلى المحكوم عليه بهاأن مدة الشهرين يبدأ حسا

المتطلبة يتوقف بسببها المدين عن دفع  وقد يحصل أن تحدث مسائل عارضة أثناء سريان المدة
أو تنازل  2دفع بأنه حصل صلح بين المتهم والمستف يد من النفقةالنفقة وتنقضي مدة الشهرين، وي

صـدور حكـم يقضـى بإبطـال  أو 3الزوجة عن مبـالغ النفقة، أو تسديد النفقة كاملة بعد انقضـاء الأجـل
فان ذلك لا يترتب عليه انعدام المساءلة الجزائية فهذا تشديد  4الـزواج، ممـا يترتـب عليـه إلغاء النفقة

 21بالقرار الصادر بتاريخ  اتهامجال الحماية، وهو ما أخذت به المحكمة العليا في إجتهادفي 
والقاضى بأن " سحب الزوجة لشكواها أو التنازل عنها في جريمة عدم دفع النفقة  1998جويليـة 

ا العمومية بإعتبار أن الشكوى ليست شرط بعد إنقضاء مدة الشهرين لا يفضـى إلى إنقضـاء الـدعوى
  لازما للمتابعة".

أن هذه الحماية قد إمتدت حتى إلى الزوجة التي مازالت في عصمة زوجها، والتي هي  مع العلم 
، معرضة لمثل هذه الجريمة، فقد منح لهـا حق التطليق وذلك تجنبا للضرر الذي قد يلحقها الأخرى

انونا " من المقرر فقها وق قولهاب 1987جانفى 26الصادر في  في قرارها وهذا ما أكدته المحكمة العليا
وجين، أو في حالة عدم الإنف اق، أنه يجوز طلب التطليق في حالتي إستحكام الخلاف الطويل بين الز 

ـ  ومن ثم فإن  النعـي علـى القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح. ولما كان ثابتا
، تطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجينالقضـائي لمـا قضى ب المجلسفي قضية الحـال ـ أن 

  وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق يكون بقضـائه كمـا فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا.
  .5ومتى كان كذلك إستوجب رفض الطعن"

   :جريمة التخلي عن الزوجة الحامل: ثانيا
مشرع قد قرر الحماية الجزائية، من عن تقديم نفقة مقررة للزوجة، نجد ال الامتناعإضافة إلى جريمة 

همالهـا عمـدا أثنـاء مـد ة حملهـا، وهـي الجنحـة المنصـوص  خلال تجـريم فعـل تـرك الـزوج لزوجتـه وا 

                                                           

؛ المحكمة 325، ص 01، عدد 1989القضائية،  جلة، ال23194، مل ف رق م،23/11/1982.ج،الأعلى، غ مجلسال - 1
 . 230، ص 03، عدد،1992، الة القضائية،59472، ملف رقم 23/01/1990العليا،

  .325، مجموعة الأحكام الجزائية، ص1969 /21/07،غ.ج،المجلس الأعلى - 2
  .230، ص 03، عدد 1992القضائية، المجلة، 59472، ملف رقم 1990 /23/10المحكمة العليا، غ.ج، - 3
  .150، ص 02، عدد 1998القضائية،المجللة ، 164848، ملف رقم 1998 /21/07المحكمة العليا، غ.ج،  - 4
 .             33ـ  32، ص 2004ائر، عمر بن سعيد، الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الأسرة، دار الهدى، الجز   - 5
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عمـدًا ولمـدة تتجـاوز  ق.ع ،والتي تجرم الزوج الذي يتخلـى 330عليهـا في الفقـرة الثانية من المادة 
دج، 100000    إلى 25000من هرين إلى سنة و بغرامة شـهرين عـن زوجتـه، بـالحبس من ش

علاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية، بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق 
ق.ع .مع علمه بأن زوجته حامل،  332الوطنية و ذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 

الجـدي مبررا للتخلي عن الزوجة الحامل، و  وذلك لغير سبب جـدي فجعـل المشـرع مـن السـبب
  أعفى الزوج من المتابعة و الجزاء في حالة قيامه.

إلا أن الدفع بقيام السـبب الجـدي الـذي يتقـدم بـه الـزوج، مـتروك للسـلطة التقديريـة لقضـاة الموضـوع 
ك زوجته، لأن سوء النية بإعتباره مسألة واقع، والسبب الجدي واجب الإثبات من قبل الزوج الذي تر 

   .1مفترضة في هذه الحالة 
ي ضوابط لإعتبار هذا السلوك الإجرامي قائما، من كون إثبات صفة الرجل ر ووضع المشرع الجزائ

تكي منـه قـد المتـزوج، ويخـرج مـن ذلـك الـزواج العـرفي، و عليـه فـإن لم يكـن عقـد الـزواج مـع المشـ
سجلات الحالة المدنية في الوقت المناسب، تعين على الشاكية تسجيل  سـبق تسـجيله وتقييده في

ن وبذلك تكون الجريمة قائمة في حق الزوج م القانوني قبل تقديم شكواها، زواجها بإتباع الطريق
تثبيت الزواج، كون الزواج يكون قائم بين الطرفين بمجرد توافر  تاريخ حملها و ليس من تاريخ

                      حماية الحامل وحماية طفل المستقبل. وهـذا لـيس إلا دلالـة علـى .الشروط القانونية له
بالإضافة إلى شرط مغادرة الزوج محل الزوجية وليس الزوجة، مع علم الزوج أن الزوجة المتخلى 

  عنهـا حامل، وهو نفس الشرط المستوجب في فعل المغادرة الواقع في جريمة ترك الأسرة .
، رغم أنه يعلم أنها حامل وأن الزوجة تقدمت بشكوى ضد زوجها بدعوى أنه أهملها عمداً  حدثفلـو 

م وأن الزوج المتهم يتقدم بحكم صادر عن قسم الأحوال الشخصية يلز  و ذلك لمدة تتجاوز الشهرين،
 ءةمن غادرت مقر الأسرة، فإنه حتما سيصدر حكم ببرا انهاالزوجة بالرجوع إلى البيت الزوجية، و 

   المتهم.
وجنحة ترك الزوجة الحامل جريمة عمديه تتطلب لقيامها توافر قصد جنائي، يتمثل في العلم    

، مـن خـلال التخلـف عـن القيـام بالإلتزامـات 2بأن الزوجة حامل، و أن يكـون التخلـي عنهـا عمـدا
ل الخاصـة، وهـو مـا يسـتوجب الزوجيـة وعـن العناية والرعاية الواجب تقديمها إليها، في ظروف الحم

                                                           

  .148أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   - 1
  .151أ نظر، أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص  - 2
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ومؤمنا لها العلاج اللازم  ،اتهاوموفرا لحاجي معـه أن يكـون الـزوج إلى جانب زوجته، مهتما بحالها
ستقرارها خلال عند الضرورة، مما يضمن راحتها    مدة الحمل. وا 

ة إلى مقـر الزوجيـة أمـا الـترك لمـد ة أكثـر مـن شـهرين الـذي يتخلله إنقطـاع عـن طريـق العـود    
فإنـه يوحي بالرغبة في إستئناف الحياة الزوجية يزيل عن الفعل صفة عنصر التخلي عن الزوجة 

ا نهيجعل الجريمة كأ مما ينعدم معه القصد الجنائي وبالتالي الحامـل عمـدا لمـدة تتجـاوز الشهرين،
الأسـرية إلا إن جـرم الزنـا يشـكل  لتزاماتبالالما يشكله جـرم عـدم الإنفـاق مـن إخـلال  الم تكن. ونظر 

بإعتبارها  اتهاخطـورة أكبر على أواصر العلاقة الزوجية وأسـاس هذا التجريم هو حماية الفضيلة في ذ
قيمة أخلاقية ودينية، ضرورية لحمايـة كرامة الفرد والجماعة وللوقاية من شيوع الرذيلة والفاحشة 

نحلاله وضعفه المجتمع والتي يترتب عليها فساد   .. وهذا ما سنوضحه1وا 
   : ثالثا: جريمة الزنا

 إن هدف الزواج هو إحـصان الزوجـين وهـذا يرتـب علـى عاتقهمـا إلتزاما بـالإحترام المتبـادل، وصـون
شرف وعرض بعضهما، حماية لكيان الأسرة بصفة عامة ضد الجرائم الخلقية، ومن الأفعال الماسة 

الزنا، وهذا المفهوم يعتبر الزنا فعلا إجراميا ينبغي دفعه بأسلوب ردعـي عقـابي،  جريمة هذا الإلتزام
المدم رة للحياة الزوجية، ولما فيها من إخلال بعهد الزواج الذي هو من  كونـه مـن أخطـر الجـرائم

فـاهم . ويتوقـف إسـتمرار وثبـات الـزواج علـى مـدى الت2الأسس التي يقوم عليها النظام الإجتماعي
مكانيـة التكيـف بـين الـزوجين ،شريطة رفض علاقات البغي والزنا، والعلاقات التي  والتوافـق وا 

   .3المجتمع شى مع الدين والأعراف الإجتماعية والنظم السائدة فيالاتتم
المجتمع ، ومـن  لذا فقد حـرص المشـرع الجزائـري علـي وضـع عقوبـات تمنـع إنتشـار الزنـا في   
، 2008رة الولادات غير الشرعية، وحسب إحصائيات سنة ر هذا الجرم كذلك، تنامي ظاهطـر أثـاأخ

 1200أن عدد الـولادات غـير الشـرعية في الجزائـر يبلـغ مـا بـين  أوردها وزير التضامن الوطني،
  .4ابه مولـود سـنويا دون حساب الولادات غير المصرح1300و

                                                           
، ص 2001، إيتراك للنشر والتو زيع، القاهرة،1أ نظر،حسن السيد حامد خطاب، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الإسلامي، ط  1

.190 
 74الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص، لمجلدجندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، ا 2
  .67أحمد يحي عبد الحميد، المرجع السابق، ص -3
ب على منبر البرلمان في رد على سؤال لنائ كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج، جمال ولد عباس عن هذه الأرقام من - 4

  .http:// www. chorouk .net برلماني عن ولاية الشلف
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"يقضـى  ق.ع ،بـأن 339هذه الجريمة فقد نـص المشـرع بالمـادة ومن الأهمية بمكان ،مواجهة 
تطبق العقوبة  و جريمة الزنا. بهابـالحبس من سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكا

  ا على كل من إرتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة.تهذا
ا على تهإلى سنتين، وتطبق العقوبة ذا و يعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة

نو لا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج  شريكته. صفح هذا الأخير يضع  المضرور وا 
وهذا صيانة لحرمة الحياة الزوجية وحفظ النوع الإنسانى في جو من المعاني  حدا لكل متابعة".

التي تقتضى أن يختص كل من الزوجين بزوجه  1الخلقية النبيلة والراحة النفسية والتعاون والإستقرار
  .2ا "تهويخلص له، "ويعنى ذلك أن القانون يحمى الثقة الزوجية، ولا يحمى الفضيلة ذا

وللزنا في قانون العقوبات معنى إصطلاحي خاص، فهو لا يشمل كل الأحوال التي يطلق عليها  
الشخص المتزوج حالة قيـام الزوجيـة.  هذا الإسم في الشرائع الدينية بل هو مقصور على حال زنا

. بخلاف بعض 3لتي تحصل من غير المتزوج فلا تعتبر زنا إن ما إخلال بالحياء فقطا أم ـا الأفعـال
وه مبادئ ي، إذ لا فائدة من عقاب شخص لا ترعرأيهم أن العقاب لا يجد ففي 4التشريعات الوضعية

     .5الأخلاق الفاضلة
أن المشرع الجزائري أخذ بالشريعة الإسلامية، كون هذه الأخيرة تعاقب  ومع هذا لا يمكن القول

الجزائري أشترط أن يكون الـوطء بـين شخصـين،  إذ أن المشرع ،6الجاني متزوجا كان أو غير متزوج
شترط المشرع أن يكـون الـزواج صـحيحا، أحـدهما متزوج على الأقل لقيام الجريمة، ويجـب أن  وا 

وقيامها حقيقة فعلية، يعني أن الزوجة مازالت  لزوجيـة قائمة حال إرتكاب جريمة الزنا،تكـون رابطـة ا
،الذي  ولم يحدث طـلاق بينهما، وهذا ما أخذت به المحكمة العليا في إجتهادها على ذمة الزوج

  .7جاء فيه أنه لاصفة "للزوج"بعد الطلاق في رفع شكوى من أجل الزنا

                                                           
 . 21-20محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاه رة، )د س ن(، ص  1
 .232، ص 2002الشاذلي،جرائم الإعتداء على الأشخاص والأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، لله فتوح عبد ا  - 2

ـ  346، )د ط(،دار الكاتـب العـربي، بـيروت، )د س ن(، ص2ادر ع ودة،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج عبد الق - 3
.347 

4 - Cf. PY B., Le sexe et le droit, 1ère édi, P.U.F., 1999, p 51. 
  .1عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  - 5
 ضرات...، المرجع السابق. أنظر،حميدو زكية، محا - 6
  . 354، ص 02، عدد 2003، الة القضائية،249349، ملف رقم 2003 /08/01المحكمة العليا، غ.ج،  - 7
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در حكم دفاع المتهمين لأحد أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، إذ ص وجاء هذا القرار بعد إثارة
قديم تمن المحكمة الإبتدائية يقضى ببراءة المتهمين من جرم الزنا لعدم قيام العلاقة الزوجية وقت 

ت الشكوى، إلا أن مجلس قضاء مستغانم قضى بإلغاء هذا الحكم معتبرا إنعدام الرابطة الزوجية وق
 مـن ق.ع مـادام 339شكوى ليس بشرط من شروط قبولها مخالفا بقرا ره هذا نـص المـادة تقديم ال

   أن الشـاكي يفتقـد صفة الزوج وقت تقديم الشكوى.
يتفق هذا الركن مع الغرض من تجريم فعل الزنا في القانون الوضعي، وهو الحفاظ على الثقة و 

   قت الاتصال الجنسي بغير الزوجة.الزوجية التي مصدرها العلاقة الزوجية القائمة و 
كمـا فيعـني أنـه طـرأ عليهـا طـلاق، و لكنـه طـلاق رجعـي لا يرفـع الحـل و    يزيـل ملـكلاأما قيامها ح 
ا إذا إنقضـت الزوج طالما أن العدة قائمة، فإذا زنت في فـترة العـدة قامـت في حقهـا جريمـة الزنـا، أمـ

  بائنا و عندئذ لا تقوم الجريمة.الطلاق يصبح  العـدة فـإن
و الطلاق البائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى أو بينونة كبرى ،فالأول و إن كان يزيل ملك 
الزوج إلا أنه لا يزيل الحل، بحيث تصبح المطلقة مرتكبة لجريمة الزنـا إذا حـدث الـوطء هـي مطلقـة 

ة كبرى فإنه يزيل الحل و الملك معا، و في الحـال طلاقـا بائنـا بينونة صغرى، أما البائن بينون
ئيـا و تنقضي صفة الزوجية، فإذا زنت هذه الزوجة في هذه الحالة فلا نها تنقضي علاقة الزوجيـة

   .1يستطيع تحريك الدعوى ضدها، ولو وقع منها الوطء خلال فترة العدة
حـدى الـزوجين مـع لتي يقوم بها إولا تقوم الجريمة بما دون ذلك من أعمال الفاحشة الأخرى، ا 

الملامسات الجنسية وما شابه ذلك، لأن الشروع في جريمـة الزنا يتوافر فيه الركن الغـير كالق بلات و 
المعنوي و يتخلف فيه الر ك ن المادي بصفة كلية أو جزئية، فلا يعقل إذا أن يتم الشروع في جريمة 

 2م يشـترط فيـه تـوفر الـركن المـادي كليـا، و المعنـوي معـاـر لمجالزنا من أحد الزوجين ،لأن الفعـل ا
وأنـه يواصـل شخصـا غـير  . بقصـد جنـائي يتمثـل في اتجاه إرادة الفاعل الأصـلي وعلمـه بأنـه متـزوج

 . زوجـه، وتبعـا لـذلك لا تقـوم جريمـة الزنـا لإنعـدام القصد الجنائي
 ودون تميز بين كون الجاني رجلا أ من سنة إلى سنتين، وعاقب المشرع الجاني وشريكه بالسجن
  . 3، حيث كان يعاقب الزوج نصف عقوبة الزوجة1982إمرأة، خلافا لما كان عليه قبل تعديل 

                                                           

  .755، ص 2007عبد الحكيم فوده، أدلة الإثبات والنفي في الدعوى الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 1
  .460، ص 2002م، القسم العام من قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد زكي أبو عامر، سليمان عبد المنع - 2
 . 05؛ مقدمة المذكرة، ص 67عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة ...، المرجع السابق، ص   - 3
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ولما كانت جريمة الزنا تشكل وصف الجنحة ولم ينص القـانون علـى معاقبـة الشـروع فيهـا فيعـنى 
لقانون إلا تاما، والشروع فيه غير معاقب عليه وهو ما ذهبت ذلـك أن فعل الزنا لا يقع في نظر ا

  .1معظم التشريعات الوضعية  إليه
  الإخلال بحقوق الأولاد جـرائم: الثانيالفـرع  

إن من أهم الحقوق الناتجـة عـن بنـاء الأسـرة حـق الولـد في الإنتسـاب إلى والـده، وحقـه في حمـل  
ل أبوه برعايته وتعليمه والإنفاق عليه، وحمايته من كل ما يضره أو لقبـه واسمه وحقه في أن يتكف

وضعه في نفس الوقت  لذا قرر المشرع أحكام تشريعية حماية لحقوق الطفل، مع 2يلحق الأذى به 
للأسرة نظامـا تحصينا للنفـوس، وتصـريفا شـرعيا للطاقـة الجنسـية لا يترتـب عليـه ضـياع للأنسـاب 

مـن خلال وضع نصوص عقابية لتجريم كل إعتداء على حقوقهم  3عـراض والأولادبـل حمايـة للأ
   تتمثل فيما يلي:

  :أولا: جريمة الإجهاض
بكثـير   أم ه إنسانا حيـا كبـاقي النـاس، يتمتـع إعتبرت القوانين الوضعية أن  الجنين وهو في بطن    

   .4ستحقها بمجرد ولادته حيامـن الحقوق خاصة حقه في الحياة، وحقه في الإرث...، ي
ل وبالتالي فإن  الإعتداء على الجنين وهو في بطن أم ه يشكل إعتداء على نظام الأسـرة، ويشـك 

  جريمـة يعاقـب عليها القانون.
إذا  05-85الفقرة الأولى من قانون الصحة  72لقد أباح المشرع الجزائري الإجهاض في المادة 

  لي.حياة الأم من الخطر، أو للمحافظة على توازا الفيزيولوجى أو العقإقتضت الضرورة ذلك لإنقاذ 
الفقرة الثانية إشترطت أن يتم الإجهاض العلاجي في هيكل طبي متخصـص  72إلا إن المادة 

من ق.ع مع تحقق 308المادة  ، بالإضافة إلى إجازة هدا الفعل بنص5معية طبيب مختص يجـرى
ى الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ الأم من الخطر متى أجراه بنـصها "لا عقوبة عل شروط ذلك

  طبيـب أ وجـراح في غـير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية ".

                                                           

  .9، ص 4، عدد 37، ج 1999بلقاسم نجماوى، الخيانة الزوجية، م.ج.ع.ق.إق.س،  - 1
  .31لجرائم الواقعة ...، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، ا - 2
  .11، ص 2004تشوار الجيلالى، تغير اللقب تجاه الصلاحيات الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية، م.ج.ع.ق.إق.س، - 3
 من القانون المدني "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بوفاته".  25/1تنص المادة  - 4
المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل 1985فبراير سنة 16الموافق ل 1405جمادى الأولى عام 01المؤرخ في 85/05رقم  قانون - 5

  .2008يوليو سنة 20الموافق  1429رجب عام 17المؤرخ في  08/13بالقانون رقم 
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 زة للفعليلمجإذ لم يجعل المشرع رضي الضحية عن فعل الإجهاض من الأسباب المبيحة أو ا
من ق.ع. بإعتبار مبدأ أن 308 المادة الفقرة الثانية من قانون الصحة ونص 72،لنص المادتين 

كـان  رضا الضحية في هذا الجانب لا تـأثير لـه، أي أنـه لا يجيـز الإجهـاض إلا في صـورة مـا إذا
   .1لأسـباب صـحية قـاهرة، والعمـل هنا بمبدأ حرمة إلزام العقد مدنيا وجزائيا

كل مـن أجهـض  ى أن "ا الأولى لجريمة الإجهاض، حيث نصت علتهفي فقر  304وأشارت المادة 
ة، أو شرع في إجهاض امرأة حامل أو مفترض حملها، بأن قـدم لهـا مـأكولات أو مشـروبات أو أدويـ

أ وبإسـتعمال حركات، أو أعمال عنف، أو أية وسيلة أخرى برضاها أو بدون رضاها، يعاقب 
  دج" . 100000إلى  20000بالسجن من سـنة إلى خمـس سنوات، وبغرامة من

بح طفـلا ذا حماية للجنين المراد إسقاطه من بطن أمه قبـل أوانـه وقبـل زمـان ولادتـه، لأنـه سيصـوه
 . في المسـتقبل بحيث يكون دعامة للمجتمع، له الحق في الحياة باعتباره حقا طبيعيا

س نفويجوز علاوة على ذلك، وفي جميع الحالات الحكم بالمنع من الإقامة، حسب الفقرة الثالثة من 
ق.ع، وهذا  306المادة وكذا الحرمان من ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص المحددين في المادة 

  وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
نما حدد عدة صور، والعقوبات المقررة لكل صورة، لأجل   ولم يضع المشرع تعريفا للإجهاض، وا 

اء حقه في لحياة نهع الأشكال التي تؤدى إلى إتوفير أكبر قدر من الحماية للجنين، بأن تشمل جمي
، وتوسع مجال 3والأخلاق في هذا الجانب 2المستقبلية، فالمشرع الجزائري إنما يلتزم بإحترام الدين

من ق.ع ،حتى الأشخاص  306الحماية الجزائية ليشمل الجزاء مع تشديد العقاب بنص المادة 
كالأطباء، أو القابلات، أو  لونه، أو يقومون بهالإجهاض، أو يسه الذين يرشدون عن طرق إحداث

العقاقير وصانعو الأربطة الطبية والممرضون والممرضات،  و جراحو الأسنان، أ والصيادلة ومحضر
خفاء أمرها مما يشجع على  لأن لدى هـؤلاء مـن المعلومـات الطبيـة مـا يسـهل لهـم إرتكاب الجريمة وا 

 . 4الإلتجاء إليهم
التشريع الجزائري وسع المجال لمعاقبـة الجـاني مهمـا كانـت الوسـيلة المسـتعملة، إذ والمؤكد أن  

من ق.ع على مجرد التحريض على الإجهاض ، ولو لم يؤدى إلى 310عاقـب في نص المادة 
                                                           

  .47، ص 2007،محمد توفيق اسكندر، وضع العقود المدنية والقانون الجنائي، دار هومه، الجزائر - 1
  .36، ص 2008. محمد بن عثمان الركبان، أحكام الإجهاض والتشخيص الجنيني والتشوهات الجنينية، جامعـة الملـك سعود، الرياض، - 2
  .47محمد توفيق إسكندر، نفس المرجع، ص  3 
 . 63، ص 2006عية، صبحي نجم، ش رح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجام محمد 4
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، إذ لم يكتف بتجريم الإجهاض 1النتيجة من خـلال الدعايـة في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة
ورته الأولى، صـو رة المـرأة الـتي تجهض نفسها، أو صو رته الثانية في إجهاض المرأة من في صـ

نما جرم أيضا كل صور الدعاية والتحريض في وسائط الإجهاض، لكي يقطع حتى  قبل الغير، وا 
هض لن يجد لمجا، لأن ابهويحد من إرتكا طريق التفكير على من يرغب في إرتكاب هذه الجريمة،

  ا يحتاج إليه من مواد وأدوات يستعملها لإجراء الإجهاض.بسهولة م
ـا. وهـذا ويعد من قام بدلالة الحامـل علـى وسـيلة الإجهـاض فـاعلا للجريمـة لا مجـرد شـريك فيه    

ك الحكـم خروج عن القواعد العامة في مجال التفرقة بين الفاعل والشريك، ويعاقب الفاعل على ذل
المرأة الحامل تلك الوسائل، وهذا حرصا من المشرع الجزائري على توسيع حتى ولو لم تستعمل 

ة لهذا مجال التجـريم لجميـع الصـور التي تؤدى إلى قيام هذه الفعل وتوفير الحماية والحق في الحيا
إحصائيات الدرك الوطني و الشرطة القضائية  في إطار هذا السياق هناك الكائن القادم للوجود

ألف حالة إجهاض سنويا في الجزائر، منها الشرعية و غير الشرعية،  16كثر منتفيد بوجود أ
، بسبب 2008جزائرية في  78ألف ولادة طبيعية في السنة، بالإضافة إلي وفاة  775مقابل 

خضوعهن لعمليات إجهاض علي أيدي قابلات أو أطباء غير مؤهلين، في ظل إنعدام الظروف 
عمليات  3حالة إجهاض غير شرعية بمعدل  21فس الفترة تسجيل الصحية الملائمة، كما تم في ن

% حالة إجهاض في  5,10في شهر واحد و تشير إحصائيات الدرك الجزائري إلي تسجيل نسبة 
% في الأرياف و القرى  9,9حالة في المدن الكبرى مقابل  3,11حالة ولادة، منها  100كل 

سبة الإجهاض في الجزائر بالنظر إلي الطرق الجزائرية. و حسب ذات التقرير يصعب تحديد ن
تم تسجيل  2008غير الشرعية التي يجري فيها. ففي الفترة الممتدة بين يناير و نوفمبر من سنة 

  رجلا 11حالات إجهاض، و تم /خلالها توقيف  7

التي نصت عل أن " إذ ثبت أن الجاني يمـارس عـادة  305كما شدد المشرع العقوبة في المادة   
من ق.ع، فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص  304المشار إليها في المادة  الأفعـال

  وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى". عليها في الفقرة الأول

                                                           

1 -Cf. HANNOUZ A ., et HAKEM R., Précis de droit médical à l‘usage des praticiens de la médecine et 

du droit, O.P.U., 1993, p 97 .                                     
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سنة إلى الحد  20إلى  10إذا أفضى الإجهاض إلى الموت ترفع عقوبة السجن المؤقت من  -
  .1الأقصى

ة القـانون مـن قـانون العقوبـات تقضـي بـالحكم علـى الجـاني بقـو  311إن المـادة في كل الأحوال فـ    
خاصـة ال بـالمنع من ممارسة أي مهنة، أو أداء أي عمـل بأيـة صـفة كانـت في المؤسسـات العموميـة أو

من  311المادة  تنصحيث  للتوليـد أ ولأمـراض النساء مثل المستشفيات والعيادات ودور الولادة
قانون العقوبات " كل حكم عن إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم يستوجب بقوة القانون 

أو  الحكم بالمنع من ممارسة أية مهنة أو أداء أي عمل بأية صفة كانت في العيادات أو دور الولادة
فترض في أية مؤسسة عمومية أو خاصة تستقبل عادة نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو م

  وذلك بأجر أو بغير أجر."
 306من حيث أن المادة  306يختلف عن حكم المادة  311وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة   

بالمنع من ممارسة  311تقضي بحرمان الجاني من ممارسة مهنته فحسب، في حين تقضي المادة 
 رة على الأطبـاء ومـامقصو  306كما أن المادة  أي مهنة، أ وأداء أي عمل في المؤسسات العامة.

على كل من إرتكب جريمة ذات صـلة بالإجهاض، ثم إن  311هم، في حـين تطبـق المـادة بهشـا
نصها الفقرة الثانية جوازي ب 306يكون بقوة القانون في حين أن حكم المادة  311تطبيق حكم المادة 

فضلا عن  23عليه في المادة "ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص 
   جواز الحكم عليم من المنع من الإقامة".

ب ولا يشترط المشرع لوقوع جريمة الإجهاض أن تظل الأم الحامل على قيد الحياة بعد ارتكا     
ة تلك الجريمة، فمن المتصور أن يكون فعل الإجهاض هو فعل قتل الحامل، وتكون النتيجة المرتكب

ائي نكـون اء الحمل في نفـس الوقـت، فـإذا تـوفر القصـد الجنـنهاء حياة الأم وا  نهإعن الفعل الواحد 
التين حيفرق الفقه القانوني بين  أمـام جـريمتين، فيسـأل الفاعل عن القتل والإجهاض في نفس الوقت

  للقتل الناتج عن الإجهاض بسبب الإهمال والإجهاض وهما:
  للمرأة المفضي إلى الموت بسبب الإهمال.الإجهاض الرضائي  الحالة الأولى: 
ا إن كانت هـي ئهإذا أفضى فعل الإسقاط إلى وفاة المرأة عندئذ تسقط العقوبة عنها نظرًاً لوفا   

الـتي أجهضـت نفسـها بنفسـها، أمـا لـو كـان إجهاضـها بواسطة الغير وبرضاها كما لو قام بإعطائها 
أو الشراب بناء على طلب منها أو هو الذي غرس هذه  أدوية معينة أو نوع معين من الطعام

                                                           
 من قانون العقوبات 304وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  1
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بحق الغير وان كان قريباً لها وهذا  الفكرة في مخيلتها وأدى ذلك إلى وفاتها ، عندئذٍ تشدد العقوبة
ما قرره القانون العراقي واليمني والجزائري ومشروع قـانون العقوبـات الفلسطيني والقانون الجزائي 

اون لدول الخليج العربية والقانون الجزائي العربي الموحد، باستثناء القوانين الموحد لدول مجلس التع
الذي يتولى  الليبي والأردني والسوري واللبناني الذين نصوا على شمول الشخص القريب للمرأة

ن أدى فعله إلى موتها. إجهاضها بأحكام تخفيف العقوبة حتى    وا 
 لمرأة المفضي للموت بسبب الإهمال.الإجهاض غير الرضائي ل الحالة الثانية: 

إلى وفاتها، صارت الوفاة عاملًا مشدداً للعقوبة حتى مع  إذا أدى الإجهاض غير الرضائي للمرأة
من قام بإجهاضها أحد أقاربها طالما كان بدون رضا وقبول من  توافر ظروف التخفيف كون مثلا

كان بينهما فاصل زمني كأن يؤدي فعل  المـرأة ، وسواء أحدثت الوفاة والإجهاض بنفس الوقت أو
المتهم إلى إسقاط الجنين أولًا ثم تحدث الوفاة بعد فترة من الإجهاض فالعبرة بأن يكون الإجهاض 

  .1. هو الذي تسبب بوفاة المرأة
هاض من ن الإجعقابية إذا كا ل الحماية، فقد قرر المشرع تدبير أمن كجزاءاتلمجااً وتوسيع    
الصيادلة، القابلات، جراحي الأسنان وشبه الطبيين وطلبة الطب بمختلف فروعـه الأطباء،  قبل

الحكم علـى الجـاني عـلاوة علـى  306م، تجيز المادة تهبتدبيرهم أو مساعد ، أو تموتخصصـاته
ل عند الإقتضاء بتدبير من تدابير الأمن يتمث 305و 304العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـواد 

مع جواز الحكم بالمنع من الإقامة.  23من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة في حرمانه 
  من ق.ع فهي ملغاة. 23مع إحالته إذا قصد المشرع نص المادة  يتعارضإلا أن هذا النص 

وقد يحصل أن تكون المرأة التي تجهض نفسها طبيبة، أو قابلة، أو صيدلية، أو جراحة أسنان،     
هذه الاختصاصات، أو تنتمي للسـلك الشـبه الطـبي، الـراجح عندئـذ أنها لا تخضـع أ وطالبة في 
نما للمادة  306لحكـم المـادة  ، أين تأخـذ حكـم المـرأة الـتي تجهـض 2من ق.ع 309مـن ق.ع ،وا 

.ذلك  من ق.ع والخاص بفئة الأطباء وأشباههم 306نفسـها لا للحكـم المنصـوص عليـه في المادة 
رأة الحامـل لنفسـها، كن المادي في جريمـة إجهـاض المـه الصفات ليست شرطا متطلبا في الر أن هذ

بعيدا عن   من ق.ع وعقوبتها. 309أي ينطبـق عليهـا أركـان الجريمـة المنصـوص عليهـا بالمـادة 
بفعل  من ق.ع الخاص 306التأكد من هذه الصـفات الواجـب توافرهـا في حالـة تطبيـق نـص المـادة 

                                                           
 . 208-207، ص 2009بيل صقر، الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر،ن 1
  .39أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  – 2
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مـن ق.ع مـع تـوافر القصد الجنائى  306الإجهاض القائم به الأشخاص المحددين بـنص المـادة 
إسقاط الحمل بسبب تعاطيها الأدوية وغيرها. والقصد  المتمثل في العلم والإرادة إلى تحقق نتيجة

ية في هذه الجريمة هو قص د خاص أي ذلك الذي يجب إثباته من خلال ظروف الوقائع الجرم
لا  لما أمكن قيام جريمة إجهاض المرأة لنفسها.تهوملابسا             ا، أو بإعـتراف المتهمة وا 

إلا أنه إعتبر أن مجرد عدم  وبالرغم من أن المشرع قد عاقب على فعل الإجهاض لخطورته 
  التصريح بالولادة فعل مجرما من خلال تحقق شروط ذلك وفق ما يلي.

   لولادة:عدم التصريح با ثانيا:
 442ق.ح.م، التي أحالت إلى المادة  61مخالفة لنص المادة  إن عدم التصريح بحالة الولادة هو

ار ق.ع الفقرة الثالثة التي جاء في نصـها أن كـل مـن حضـر ولادة طفـل ولم يقـدم عنهـا الإقـر 
إلى شهرين،  ( أيام10المنصـوص عليـه في القانون خلال الموعد المحدد ،يعاقب بالسجن من )

   دج. 1000إلى 100وبغرامة من
 ـمالعقوبـات، ه نسـتنتج، أن الأشـخاص الـذين يتعرضـون لهـذه مـن ق.ح.م62وبالرجوع إلى المادة 

ن ت فهم مطـالبو ؤول الأول عن التصريح، ثم الأم، بالإضافة إلى الأطباء والقابلاالأب فهو المس
تي ل توس ع الأم ر إلى تر  ريح الم يلاد، بقم الأم بتصائبا، ولم تان الوالـد غك بالتصـريح إذا

وا الولادة، فهم مطالبون كما هو الشأن ئي ة ح تى إلى الأشخاص الذين حضر ؤولية الجزابالمس
الإضافة ببالنسبة للأطباء والقابلات بالإدلاء بالتصريح المقرر قانونا إذا لم يقم به الأب أو الأم، 

يح خص الذي ولدت الأم عنده، نتيجة تخلفه عن إلتزام الإدلاء والتصر إلى أن الجزاء يشمل حتى الش
  بحالة الولادة.

وحماية لهذا الوضع فقد إعتبر المشرع الجزائري أن حتى ولادة الإبن ميتا وعدم التصريح بولادته 
 يرتـب المسؤولية الجزائية لمن حضر الولادة، لأن حض ور الولادة شرطا لقيام الجريمة، بالإضافة

 61أيام من الولادة طبقا لنص المادة  5إلى توفر عنصر الإمتناع أو عدم التصريح بالميلاد خلال 
  .1من ق.ح.م

إلا أن المشرع لم يشترط القصد الجنائي في هذا النوع من الجرائم، لإعتبـار أن هـذا النـوع مـن 
تجه المشرع كذلك للأخذ بعدم قيام ال الجـرائم يشكل مخالفة بسيطة، جريمة إذا لم يتضمن التصريح وا 

                                                           

لا  61تـنص المادة  - 1 مـن قانون الحالة المدنيـة على أنـه " يصرح بالمواليد خـلال خمسة أيـام من الـولادة إلى ضـابط الحالة المدنيـة للمكان وا 
  الفقرة الثانية من قانون العقوبات. 442عقوبات المنصوص عليها بالمادة فرضت ال
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من ق.ح.م مثل هوية الأم، بالرغم من توافر أركان  63أخذ البيانات المنصوص عليها في المادة 
  الجريمة.

نما شمل حت ى وقد وسع المشرع مجال الحماية، إذ لم يقتصر تجريمه لفعل عدم التصريح بالولادة وا 
  لادة المولود.كسلوك لاحق لو  محاولة إخفاء وطمس شخصية المولود

   :ثالثا: جريمة طمس هوية المولود الجديد عمدا
إن الغرض من تجريم هذا الفعل هو المعاقبة على بعض السلوكات المادية التي تقع على الطفل 

.فمجال  وتكون نتيجتها الحتمية المساس بحالة نسبه ووضع العراقيل في سبيل إثبات شخصيته
ال الواقعة عليه.والتي تؤدى إلى غرض واحد وهو حرمان الطفل الحماية هو الطفل نفسه من الأفع

عطاؤه شخصية غير شخصيته وقد عاقـب المشـ رع الجزائـري علـى هـذا الفعـل  .1من نسبه الحقيقي وا 
  لهذا الفعل: 2وضعين ق.ع الـتي ميزت بين 321في المـادة 

ي لم يبلغ سن السادسة عشر : ويتعلق الأمر بالقاصر غير المميز الذأ /إخفاء نسب طفل حي 
  ( ويتكون هذا الفعل من أربعة أركان:16)

نقـل الطفـل، أو إخفـاءه،  يأخـذ أربـع أشـكال تتمثـل في وهو العمل المادي والـذيالركن الأول:     
، ويتوافر  أو إسـتبداله بطفل آخر، أو تقديمه على أنه ولد لإمرأة لم تضع بغية نسبه لهذه الأخيرة

كان  م بأي عمل من هذه الأعمال وحقق النتيجة التياك الإجرامي في حق الجاني، إذا قالسلو 
، فيجب أن تتوافر الرابطة السببية بين السلوك الإجرامي الذي تم على صورة 3ا بالذاتيهدف إليه

علاقـة أن يكـون بينهما  نقل أو إخفاء أ واسـتبدال أو تقـديم الطفل للغـير، والنتيجة الـتي تحققت، أي
  السببية، ونعتـبر رابطة السببية قائمة إذا كانت النتيجة التي حصلت محتملا توقعها.

ونرى إتجاه إرادة المشرع إلى تثبيت الجرم على فاعله، من خلال الصور التي سردها، لكي تشمل 
 كانتهذه الصور أكبر مجال مشمول بالحماية، بالإضافة إلى انه إعتبر علاقة السببية قائمة إذا 

ة الجزائيـة النتيجة محتمل وقوعها وليسـت مؤكـدة ،خـلاف لتطبيـق القواعـد العامـة في ترتيـب المسـؤولي
   والـتي إشـترط فيهـا تأكيد حصول النتيجة.

                                                           

  .251، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د س ن(،ص،3جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الد  - 1
  .65محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  - 2
، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة، بـيروت، لبنـان، 7و 6ن العقوبـات العـام والخـاص، الـدينرينه غـارو، ترجمـة لـين صـالح مطـر، موسـوعة قـانو  - 3
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ه الحق للطفل ولد حيا، وأنه لم يسلم لمن عت حمله ا، وأن اإثبات أن الوالدة وض اني:الركن الث    
   ى الوالدة تقديم شكوى و أن ثبت بأنها ولدت طفلا و أنه ولد حيا.في المطالبة به .فعل

يجب أن يكون هذا العمل من شأنه أن يعرض نسب الطفل للخطر بغية عدم  الركن الثالث:    
التحقق من شخصيته وبالتالي إخفاء نسبه، وفى حالة ما إذ تم نقل الطفل أو إخفائه أو استبداله 

يته الحقيقية أي نسبه، فلا مجال لقيام الجريمة إذ تطبـق في هـذا أخر، دون إخفاء شخص  بطفل
. لأن الأمر هنا يتعلق بالنسب الذي هو مجـال الحمايـة ،و علـى هـذا 1مـن ق.ع326المجال المـادة 

الأسـاس لا تقـوم هـذه الجريمـة في حالة التصريح الكاذب للحالة المدنيـة بنسـب طفـل خيـالي، كـأن 
تلد أصلا، هنا نكون أمام التصريح الكاذب أما الجريمة  رأة أنها ولـدت طفـلا و هـي لمتصـرح إمـ

   .2الأخرى فلا تتحقق
إثبات ذلك  ةالنيابة العام ىيجب أن يكون الطفل قد ولد حيا وقابلا للحياة. و عل ع:الركن الراب    

و لا يشـترط أن يكون الطفل  ل،ة طفدم تسليم جثي عهى و إذا لم تثبت ذلك فنكون أمام جريمة أخر 
م إن كان الطفل شرعيا أو غير تحدثت عن الطفل كما لا يه 321ادة حديث العهد بالولادة لأن الم

  .3شرعي
   .والانفعاليفأي مساس بنسبه وفق تلك الصور يؤدى حتما إلى المساس بنمو الطفل النفسي     
أن الجريمة تتكون من  علم. وبمالجاني عن ويتوفر القصد الجنائي لهذا الفعل متى إرتكبه ا    

شأنها المسـاس بنسـب  طـرق مختلفة ترتكب على شخص طفل حديث العهد بـالولادة ة ومـن وأفعـال أ
هـذا الطفـل، فالقصـد الجنائي يعتبر متوفرا متى إرتكب الجاني هذه الأفعال المادية عن قصد. ومتى 

الضرر الذي يلحق هذا النسب لأنه نتيجة حتمية للفعل  كان لديه هذا العلم فلا يمكنـه أن يجهل
   .4المادي الذي إرتكبه

: وهذا الفعل المنصـوص عليـه في الفقـرتين الثانيـة والثالثـة مـن المـادة ب/ عدم تسليم جثة الطفل
الأمر هنا لا يتعلق بصيانة الأنساب، لان الطفل الذي يولد ميتا لا يكون له نسب؛  ق.ع. 321

                                                           

  .188-187أحسن بوسقيعة، المرجع السابق،ص   - 1
 ، الجزائر، ، معهد القضاء13أحسن بوسقيعة، القانون الجنائي الخاص، محاضرات غير منشورة ألقيت على الطلبة القضاة، الدفعة  - 2

 .2004/2003 
  .170أحسن بوسقيعة، الوجيز...؛ المرجع السابق، ص  - 3
  .256جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص، - 4
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نم ا يقصد حماية شـخص الطفـل أو بـالأحرى ضمان العقـاب علـى حوادث قتـل الأطفال الـتي يشتبه وا 
  هذا الفعل صورتين. ويشمل تجريم ،1اتهفيهـا ويتعـذر إثبا

 : وصورة ذلك أن يكون الطفل قد أخفي، الصورة الأولى: إذ لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا    
اء جسـم الطفـل الفقـرة الثانيـة مـن ق.ع إذ تقـوم الجريمـة بمجـرد إخفـ 321وهذا ما أشارت إليـه المـادة 

المتـأخر  ولا يهـم بعد ذلـك أن يرشـد الجـاني عـن المكـان الـذي وضـعت فيـه جثتـه، لأن هـذا الفعـل
  تمت. لا يمحـو الجريمـة الـتي

طفـل ولـد ميتـا  أن يقـع الإخفـاء علـى : يشـترطالصورة الثانية: إذا ثبت أن الطفل لـم يولـد حيـا    
   وتقوم الجريمة إذ أثبت الجاني أن الطفل ولد ميتا. يتحقق معه عدم التسليم ممـا

ويشترط لتكوين الجريمة وجود القصد الجنائي لدى الفاعل. فلا يكفى لتكوينها مجرد إرتكاب الفعـل 
نما يشترط أن يتعمد الفاعل إخفاء ولادة ال   .2طفل وهو عالم بذلكالمادي، وا 

محاولة منه تجريم كل صور السلوك الماسة  -رتينمن خلال تحديده لهاتين الصو  -رع إذ المش
ع الجزاء المقرر لذلك. بإعتبار بشخصـية الطفـل، مـن خلال تحديدها وتوفير الحماية للطفل، إذ تنو 

  .3ور السلوك جناية، أو جنحة، أو مخالفة بإختلاف درجة جسامة الفعلص
  : رابعا: جريمة الإمتناع عن تقديم النفقة المقررة قضاء 

ق.ع، إذ تعتبر هذه الجريمة قائمة، بنفس أركان جنحة  331وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 
الحماية، فقد جعـل المشـرع نفـس العقوبـة المقـررة  لمجال عدم تسديد النفقة المقررة قضاء، وكتفضيل

نع عن تقديم النفقة المقررة قضاء لإعالة زوجته نفسها عقوبة الممتنع عن تقديم علـى الجـاني الممت
كله بإعتبارهم في نفس الدرجة، وبالتالي في نفس درجة الحماية،  النفقة المقررة لإعالة الأبناء، وهذا

من ق.ع، وهذا ما كرسته المحكمة العليا في إجتهادها والقاضي بأن " تبقى 331طبقا لنص المادة 
ن الجريمة قائمة في حق المتهم حـتى كـان الأبناء يعيشون تحت كفالته ذاك أن النفقة الغذائية  وا 

  4واجبة الدفع للوالدة التي تمارس الحضانة على الأطفال بموجب حكم مدني."

                                                           

  .257جندي عبد الملك، نفس المرجع،ص،  - 1
  .260جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص  - 2
  . 49، ص 1981نشأة المعارف، الإسكندرية، ، م3نام، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط  رمسيس - 3
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بل قررت المحكمة العليا بمنح صفة التقاضي في دعوى عدم تسديد النفقـة المقـررة للمحضـون 
صـفة ولا مصـلحة لـلأم الحاضـنة  إذا جاء في المبدأ أنه لا 1رة بعد بلوغه سن الرشدبصـفته مباش 

   في رفـع دعـوى عـدم تسديد نفقة البنت بعد بلوغها سن الرشد.
فهذا المبدأ يعكس نوع الحماية الخاصة في المطالبة بما هو مقرر قضاء لإعالة الأبناء إذا بلغ سن 

مكرر من قانون الإجراءات  337يم الشكوى طبقا لأحكام المادة الرشد بمنح صفة التقاضي بتقد
يمكن إدانة شخص  الجزائية وتكليـف المتهم مباشرة أمام المحكمة. إذ قررت المحكمة العليـا بأنه " لا

من أجل جنحة عدم تسديد النفقة بناء علـى شـكوى مـن طـرف أم المحضـون في حـين أن المحضـونة 
ذ حدث ذل ك فيعد خرقا للمادة للأم الص ليسـتبلغـت سـن الرشـد و  ن مكرر م 337فة والمصـلحة وا 

  .2م"ق.ا. نم 459 ق.ا.ج والمـادة
 متابعـةويعد وجوب توافر حكم قضائي يقضى ويلزم بالنفقة أهم شـرط لقيـام الجريمـة لأجـل مباشـرة ال

ب الأصـل على فرعه، تكون حس الجزائية فيها وقد إعتـبرت المحكمة العليا أن النفقة الواجبة من
ضـى بالنفقـة وهذا ماجاء في أحد الأوجه المثارة بالقرار " أن القرار المطعـون فيـه ق القدرة والإحتياج،

من ق.أ مع أن الطاعن تجاوز سن السبعين من  77ة إستنادا إلى أحكام الماد -حفيـدال -للولـد
ة الزهيدة للتقاعد التي لم تكن كافية لسد العمر وليس له أي دخل سـوى ما يتقاضاه من المنح

ليست  م المزدهرة وبالتالي فهيتهحاجياته المعيشـية، مـع إن المطعـون ضـدها مـن قوم أغنياء بتجار 
  في ضيق من العيش. وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

فقة على لكن حيث إن القرار المطعون فيه على ما هو ظاهر من الحيثيات قد إستند في فرض الن
من ق.أ دون أن يتحقق من أن مرتب معاشه يكفيه طالما أن  77الجد للأب إلى ما توجبه المادة 

نفقة الأصول على الفروع تفرض حسب القدرة والاحتياج ودرجة القرابة سواء بالنسبة للأم أو الجد 
ن قد أخطأ في للأب إلا أن القرار المطعون فيه قضى بالنفقة للولد دون أن يناقش ذلك فإنه يكو 

 3تطبيق القانون"
بعقاب المشرع عن فعل الإمتناع عن تقديم النفقة المقررة قضاء، حماية للطرف  هذا فيما يتعلق

لى كان من باب أو  وتلبية حاجاته دون عائل ، لذلك الـدائن بها الذي يفترض عدم قدرته على تحقيق
  أن يعاقب المشرع على جريمة ترك الأسرة.

                                                           

  .366، ص 2، عدد 2003، الة القضائية،269321، ملف رقم 2002 /02/07المحكمة العليا، غ.ج،  - 1
 367، ص 2، عدد 2003المجلة القضائية، - 2
 343-338، ص 2، عدد 2004، المجلة القضائية،264458، ملف رقم 2002 /03/07لمحكمة العليا، غ.ج،ا 3
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   :ترك مقر الأسرةجريمة  خامسا:
زوجته مسؤولية رعاية الأبناء  جر أسرته م حملاً ه زيادة عن جرم عدم تسديد النفقة يقوم الزوج أحيانا

لـذلك فقـد عمـد المشـرع إلى  القصر، هذا الإلتزام الذي يعد من واجباته المترتبـة عليـه بموجـب الولايـة
 1لتزامات المادية والأدبية، التي يمليها عقد الزواجتجـريم كل هجر غير مبرر للزوجة والتخلي عن الإ

ق.ع.بنصـها "يعاقـب  330للأسرة، وهو الفعل المعاقب عليه في الفقرة الأولى مـن المـادة  كحماية
  دج:100000دج إلى 25000( وبغرامة من 01( إلى سنة)2بـالحبس مـن شـهرين)

( ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية 2شهرين ) حد الوالدين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوزأ - 1
  المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، وذلك بغير سبب جدي. أ والمادية

 استئناف( إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في 2ولا تنقطع مدة الشهرين)
     ائية.هنالحياة العائلية بصفة 

كل حقوقهم القانونية ويمنع  2زوجية الركيزة و الملاءة الفضلى لممارسة أفراد الأسرةويشكل بيت ال
   كل من الزوجين مغادرته إلا لسبب جدي أو شرعي.على 

هرين، إذ جاءت هذه المادة لتجرم فعل الترك الصادر من أحد الوالدين لمقر أسرته، لمـدة تتجـاوز شـ
لقانونيـة بغـير المادية المترتبـة علـى السـلطة الأبويـة أو الوصـاية متخليا عن كافة إلتزاماته الأدبية وا

سـبب جـدي، مالم تنقطع مدة الشهرين بالعودة إلى مقر الأسرة، على وضع ينبئ عن الرغبة في 
تيجة . إذ الحكمة من تجريم هذا السلوك ما يترتب من أثار نئيةنها الحياة العائلية بصـفة استئناف

  المادية والأدبية الناتجة عن السلطة الأبوية. الالتزاماتة والتخلي عن ترك مقر الأسر 
لوك ويؤدى ذلك لا محالة إلى التأثير المباشر على سـلوك الأبنـاء معنويـا، مـن إنحـراف في السـ

لجسـدي عـن وبالتالي تعريض الأبناء للخطـر. ووجـود أسـرة مهـددة بأبنائهـا نتيجـة الإبتعـاد ا خاصـة،
ة في الأسـرة سـواء كـان الأم أو الأب. لكن هذا لا يعني أن  التخلي عن مقر الأسرة و مقر الزوجي
وج، بـل لابـد مـن تـوافر مجموعـة مـن الع ناصـر جميع الأحوال يعتبر جريمة تستوجب عقابا ضد  الز 

   المنصـوص عليهـا في القـانون علـى سـبيل الحصر.

                                                           

1 -Cf. DENNOUNI H, L‘évolution des rapports entre époux en droit algérien de la famille, éditions Dahlab, 

1998, p19-20.                      
  .12رجع السابق، ص علي عبد الواحد وافي، الم - 2
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ـرد ر الأسرة ضـرورة وجـود زواج شـرعي يـربط بـين الـزوجين، لأن  مجفيشترط لقيام جريمة ترك مق
 تقـديم الشكوى من أي إمرأة ضد أي رجل تزعم أنه زوجها، و أنه تركها و ترك مسكن الزوجية دون

ه ثم  معاقبت امه بإرتكاب جريمة ترك مقر الأسرة و متابعته جزائياتهمبرر شرعي لا يكفي وحده لإ
سـجلة من قانون العقوبات، إلا  إذا تمكنت من تقديم وثيقة عقد الـزواج الم 330ادةوفقا لأحكام الم

ثبـات أن  الزواج الذي يحكمه هذا العقد مازال قائما ولم ين في سـجلات الحالـة المدنيـة، حل بأي  وا 
  سبب من أسباب إنحلال عقد الزواج.

مـا إذ جـاء في حـق الـزوجين اللـذين لا ولـد لهمع إشتراط وجود ولد أو عدة أولاد إذ لا تقوم الجريمـة 
النص ليقرر حماية للأبناء خاصة، بنص المشرع على التخلي عن الإلتزامات الأدبية أو المادية 

لقانونية هناك فرق بين السلطة الأبوية والولاية ا المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية
 87قـا للمـادة ثبوت الولاية الأصـلية لـلأب ثم الأم بعـد وفاتـه وذلـك وف الولاية القانونية  فهيحيث إن 

عد وفاته مـن قـانون الأسـرة والـتي تـنص علـى مـا يلـي: " يكـون الأب وليـا علـى أولاده القصر، وب
لا تعرضا للعقوبة، ال وص منصتحل الأم محله قانونا". ولا يجوز للأبوين التنازل أو التخلي عنها، وا 

 العقوباتقانون  من 330عنها بالمادة 
   سادسا: جريمة الإهمال المعنوي للأولاد :

ي ق.ع ،التي تجرم أحد الوالدين الذ 330وهي الفعل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 
 ـيمرض أمـنهم ، أو خلقهـم لخطـر جسأو أحـد مـنهم أو أكثـر ، أو يعـيعـرض صـحة أولاده كلهـم، 

همـل يبـأن يسئ معاملتهم، أ ويكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر ،أو سـوء السـلوك، أو بـأن 
يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سلطته  رعـايتهم، أو بـأن لا

من بإسقاطها، فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنة بغرامة  الأبوية عليهم أو لم يقض
  دج . 100000إلى  25000

من خلال قراءتنا لهذا النص، نجد أن المشرع حمى الأبناء، عن طريق ترتيـب المسـؤولية الجزائيـة 
لـلأب والأم اللذين يتسببا في الإهمال المعنـوي لأولادهما ،حيث تؤكد الدراسات الإجتماعية والنفسية 

مبكرة تؤسس أنماط سلوك وعـادات وتصـورات تتسـم أن تجـارب التعلم الأولى للأطفال في التنشئة ال
، وعلى ذلك فإن العامل الأسرى على جانب 1بالديمومـة، والتـأثير في إستجابات الفرد عند النضج

                                                           
 . 166، ص 1988قيس النوري، نمو شخصية الفرد والخبرة الإجتماعية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، - 1
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كبير من الأهمية في توجيه سلوك الأبناء سواء نحو الإستقامة أو نحو الإنحراف لتعلق ذلك بظروف 
  .1معيشته وتربيته

  الأبناء وتعريضهم للخطر: جريمة ترك سابعا:
وقد إتجه المشرع  ق.ع 318إلى  314وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد من 

   ا من خلال إعطائها صورتين:نهإلى إبراز هذه الجريمة وأركا
  لولد أو تعريضه للخطر:اصورة ترك  -أ 

ى البحث عـن الحالـة، الـتي كـان ذلك أن الترك هو العمل الشكلي للتخلي عن الطفل دون حاجة إل
ن المشرع يعاقب على تعريض الطفل،  ،2عليها الضحية، ولا عن الوسيلة التي تم نقله بواسطتها وا 

أي التخلي عنه بإعتباره عملا ينافى إلتزام التربية والتنشئة الواقع على عاتق الوالدين، كما أن القانون 
  .لخطريحمي صحة الأطـفال ويعاقب على تعريضها ل

ـان ريمـة حرما، فلها إرتبـاط بجنههذه الجريمة وثيقة الصلة بجريمتين أخريتين من حيث تشابه أركا
تـدخل  مـن ق.ع ، كمـا 269مـن العنايـة والغـذاء المنصـوص والمعاقـب عليهـا بـنص المـادة  القصـر

تحويله م الطفل و الموجهة ضد رعاية الطفل. وتتوسط جريمتي عدم تسلي أيضـا ضـمن الجرائم
 . من ق.ع 328و  327 المنصوص عليهما بالمادتين

مقـرر بـالنظر أن يكون التـارك أبـا أو أمـا للمـتروك ويتحـدد هـذا الشـرط مـن خـلال الجـزاء ال ترطو يش
ط نى عليـه، بالإضـافة إلى أن يكـون تـرك الطفـل في مكـان خـال، إذ يشـتر لمجلصلة الجانى بـا

ال هو والمكان الخ -من ق.ع، ترك الطفل في مكان خال قصد التخلص منه 314المـادة لتطبيـق 
م مساعدته، أو إسعافه من الضرر، بما يحقق عد -المكان الذي لا يوجد فيه الناس ولا يطرقونه عادة

  أو الخطر الذي يمكن أن يعترضه.
بر مكان ترك الطفل سواء في من قانون العقوبات، لم تعت 314إلا أن بعض الفقه يرى أن المادة 

لا شرطا أو ركنا من أركـان الجريمة، بل هي مجرد ظـروف مكـانية ت ؤثر في  مكان خال أم
من قـانون  316، وهذا ما تؤكده المادة 3العقوبـة بالتشديد، أو بالتخفيف ولا أثر لها على قيام الجريمة

                                                           

1 - Cf , KALFAT.Choukri, Le dossier médico-psychologique et social du délinquant mineur, Conférence 

donnée à l’occasion du deuxième Colloque Maghrébin sur « L’enfant et le Droit dans les pays maghrébins», 

Faculté de droit, Université de Tlemcen , 06 et 07 / 12 / 2004 .  
 . 178، ص 2006، دار هومة، بوزريعة، الجزائر،3، ط 1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  2

 . 182يز ...، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الوج - 3
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في مكان غير خال مـن النـاس، ولكـن العقوبـات الـتي تعاقـب علـى ترك الطفل وتعريضه للخطر 
من قانون العقوبات التي تعاقب على ترك الأطفال  314بعقوبـات أخـف مـن تلـك المقـررة في المـادة 

  وتعريضهم للخطر في مكان خال من الناس.
صـد مع أنه لقيام هذه الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، وخروج عن القاعـدة العامـة بإعتمـاد الق

كمعيار لتحديد العقوبة، فقد إعتبر المشرع أن النتيجة المترتبة عن الفعل هي المعيار  الج نائي
المحدد لدرجة العقوبـة نظر لطبيعة هذا النوع من الجريمة، إذ يتحـدد الجزاء بحسب الظروف المكانية 

يقتصر التجريم على  ني عليه.ولالمجلإرتكاب الجريمة، وما يترتب عنها من نتائج، وصلة الجاني با
  صـورة الـترك بـل يشـمل التجـريم فعـل التحريض على ذلك.

   صورة التحريض على التخلي عن طفل –ب 
وبذلك شملت  تعاقب على تحريض الوالدين للتخلي عن أولادهما، 320كما أن المادة     

على ترك الطفل  ل هذه الجريمة في حمل الغيرثوتتم الحماية الجنائية حتى أعمال التحريض،
وتعريضه للخطر، وهي وجـه من أوجه التحريض وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون بصفة مستقلة، 

وتجعل المشرع حالات تدخل في مجال هذه الصورة تشديدا  كما يعاقب علـى الفعـل في حـد ذاتـه
  للحماية.

خلي عن طفلهما المولود أو فالحالـة الأولى تتمثل في تحريض الوالدين أو أحدهما على الت    
الذي سيولد، وذلك بنية الحصول على فائـدة، أمـا الحالـة الثانيـة فتتمثـل في الحصـول علـى عقـد مـن 
الوالـدين أو مـن أحدهما يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن ولدهما الذي سيولد، أو الشروع في ذلك، 

وع في إستعماله، وأما الحالة الثالثة فتتمثل في وكذا حيازة مثـل هـذا العقـد أو إستعماله أو الشر 
   التوسـط للحصـول علـى طفـل بنيـة التوصـل إلى فائدة أو الشروع في ذلك.

في الطفـل فقـط، بـل وسـعها  ويلاحظ أن قانون العقوبات الجزائري لم يحصـر ضـحية هـذه الجريمـة
كـأن يكـون الشـخص  ـة أو بسـبب حالتـه العقليـةكل عاجز بسبب حالته البدنيـة لكـبر السـن أو عاه إلى

 . معتوهـا أو مجنونا
كما يلاحظ أن عقوبة هذه الجريمة لا تسلط على الأب والأم بسبب تخلي أحدهما عن طفله     

نما تسلط على شخص أخر غ يرهما، يكون دو ره إيجابيا وفعالا في دفعهما  الصـغير إلى الغير، وا 
من  320وفى هذا المعنى أشارت المادة  قيام هذه الجريمة لفائدة هذا الغير،أو دفع أحدهما إلى ال
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قانون العقوبات حين نصت علـي ما يلي :" يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 
  دج:000.20إلى  500

كل من حرض أبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد، وذلك بنية  -1
  صول على فائدة.الح

كل من تحصل من أبوين أو من أحدهما على عقد يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن طفلهما  -2
  الذي سيولد أو شرع في ذلك، وكل من حاز مثل هذا العقد أو إستعمله أو شرع في إستعماله.

  كل من قدم وساطته للحصول على طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك". -3
وهى قيام شـخص  1رع بذلك تحديدا لأشكال تدخل دائرة التجريم، إذا توافرت شروطهاإذ جعل المش

غراء أحد الوالدين أو كليهما، ودفعهما بشتى الوسائل والأساليب  معين بالعمل على تحريض وا 
الماديـة والمعنوية إلى أن يتخلى أو يتخليا له عن ابنهما المولود أو الذي سيولد في المستقبل، 

ه له أ ولغيره تسليما ماديا وحسيا بمقابل أو بدون مقابل، بالإضافة إلى وجود علاقة بنوة ويسلمان
شرعية بين الطفل المتخلي عنه، وبين أحد الوالدين الذي كان محلا للإغراء أو التخلي عليه من 

ـل وتجدر الإشارة إلى أن الممارسات التي بموجبها تقبل المـرأة حم أجل تخليه عن طفله الصغير.
، 2على أن تتنازل عنه عند ولادته لامرأة أخرى، أو لـزوجين طفـل عـن طريـق التلقـيح الإصـطناعي

بمقتضاه أحـد الوالدين بالتخلي عن الطفل الذي  كـان شـكله، يتعهـد تتضـمن بالضـرورة عقـد أيـاً 
رض، وهو عنصر ، مع توافر نية الحصول على منفعة، أو النية الجرمية الذي يبتغيه المح3سيولد

  أو ركن معنوي يمكن لقاضي الموضوع أن يستخلصه من كل الظروف والملابسات موضوع المتابعة.
ليوفيما يتعلق بشر  همـا وط الشكل الثاني من هذه الجريمة، وهو سـعى الشـخص إلى الأم أو الأب أ وا 

عرفية يتعهد فيها  مجتمعين، ويستكتبهما أو يستكتب أحدهما ،ويطلب منه تحرير وثيقة رسمية أو
مجـرد بائيا عن طفله أو إبنه الذي سيولد مستقبلا، وينشأ هـذا العنصـر نه بأنه سيتخلى له أو لغيره

هد بالتخلي الفـراغ مـن تحريـر الوثيقـة، بالإضافة إلى شرط قيام علاقة أبوة أو أمومة بين الطفل المتع
  ثيقة التعهد بالتنازل من جهة أخرى.أو التنازل عنـه مـن جهـة، وبـين محـرر أ ومحررة و 

                                                           

 وما بعدها.  128، ص 2003ا من وجهة نظر مستحدثة، دار الكتب القانونية، مصر،نهالمتولى صالح الشاعر، تعريف الجريمة وأركا - 1
ون والتكنولوجيا الحديثة، عبد الحفيظ أوسوكين، النظام القانوني للإنسان قبل ولادته، مجلة قانون الأسرة والتطورات العلمية، مخبر القان - 2

  .30، ص 2007جامعة وهران،
 ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،1تشوار جيلالى، الزواج والطلاق إتجاه الإكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ط  - 3

 116 – 110 .ص2001
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أن يعرض شخص وساطته بين الأبـوين أو أحـدهما وبـين  أما بخصوص شروط الشكل الثالث، وهو
نجاز الغرض المطلوب، حتى ولو لم ته شخص أخر، ويقوم بالمساعي الموصلة إلى يئة الظروف وا 

وساطة بأن يصاحب فعل الوساطة تحصل النتيجـة المرجوة فعلا، لأن القانون يعاقب على مجرد ال
نية الحصول على طفل بقصـد التوصل إلى فائـدة أو الشروع في ذلك دون تحديد نوع الفائدة أو 

  ، مع تحديد الغاية من الوساطةتهامميزا
  :ثامنا: جريمة التحريض على الفسق والدعارة

 ، وهي من الجرائم 1ويقصد به التحريض على كـل عمل من شأنه أن يوجه القاصر إلى الفساد
            .2الخطيرة و الشنيعة، التي يمكن أن تقع من الأقارب، وتحطم البنيان الأخلاقي والإجتماعي للأسرة

وعلى هذا الأساس نص القـانون علـى معاقبـة كـل مـن يحـرض القصـر ويـدفعهم علـى ممارسـة 
.ع بنصها " كل من حرض قصرا لم من ق 342كانت بنص المادة  الـدعارة والفسق في أية صورة

يكمل التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم 
وكل من إرتكـب ذلـك بصفة عرضية بالنسـبة لقصـر لم يكملـوا السادسـة عشـرة يعاقـب بـالحبس مـن 

لجرائم اوأفرد لهذه  دج" ،100000 إلى 20000خمـس سـنوات إلى عشـر سـنوات وبغرامة من 
  .3من ق.ع 344إلى  342 القسم السابع من الكتاب الثالث بالمواد من

نطلاقا من المادة     ني عليه:لمج، تأخذ جريمة التحريض على الفسق صورتين بإعتبار سن ا342وا 
 مـن 16ل را لم يكمــني عليـه قاصـلمجكـان ا وتكون في حالة مـا إذ صورة الجريمة العرضية -1

"  يعمـره تقـوم الجريمـة حتى ولو ارتكب الفعل بصفة عرضية وهذا وفق الفقرة الأولى الشطر الثان
  لم يكملوا السادسة عشرة..". رتكب ذلك بصفة عرضية بالنسبة لقصر...وكل من ا

( السادسة عشر، ولم يكمل سن 16را بلغ سن )صورة جريمة الإعتياد إذ كانت الضحية قاص -2
ذ19عشر ) التاسعة صـراحة عليهـا  كـان المشـرع لم يـنص ( تتحول الجنحة إلى جنحة اعتيـاد، وا 

                                                           

  . 118أحسن بوسقيعة، الوجيز...، المرجع السابق، ص  - 1
 . 175، ص 1984، دار النهضة العربية، القاهرة،2، ج 1، شرح الأصول العامة في قانون العقوبات، ط يسر أنور - 2
، 91، ج.ر ع دد 1992ديس مبر 19م ؤرخ في  92/461وق د ص ادقة الجزائ ر بموج ب المرس وم الرئاس ي رق م  - 3

نـوفمبر  20ي وافقـت عليهـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة بتـاريخ ، عل ى التصريحات التفسيرية على إتفاقية حقوق الطفـل الـت23/12/1992
من الإتفاقية أنه" تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل مـن جميـع أشـكال الإسـتغلال الجنسـي والإنتهـاك  34.وممـا جـاء بالمـادة 1989سـنة 

 ميع التدابير الملائمة الوطنية و الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع: الجنسـي. ولهـده الأغـراض تتخـذ الـدول الأطـراف،بوجه خاص ج
يرهـا من "أ "حمـل أو إكراه الطفـل على تعـاطي أي نشاط جنسـي غير مشروع. "ب "الإسـتخدام الإسـتغلالي للأطفـال في الدعارة أو غ  

  العروض والمواد الداعرة.الممارساتالجنسية غير المشروعة. "ج "الإستخدام الإستغلالي للأطفال في 
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من ق.ع في شطرها الأول، بنصها "كل من 342فهـذا تحصـيل حاصـل لما نصت عليه المادة 
حرض قصرا لم يكمـل التاسـعة عشـرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه 

ية بالنسبة لقصر لم يكملوا السادسة عشرة يعاقب ه لهم وكل من إرتكب ذلك بصـفة عرضأو تسهيل
   دج.100000إلى  20000(سنوات وبغرامة من 10ر )( سنوات إلى عش5س )من خم الحبسب
فالتفصيل الذي أتى به المشرع، لأجل توفير أكبر حماية،وحتى أنه عاقب علي مجرد الشروع    

الفقرة الثانيـة والـتي تقضـي بأنـه " ويعاقـب علـى الشـروع في إرتكـاب الجـنح في سلوك هذا الفعل بـ
  ا المنصوص عليها بالنسبة لتلك الجنح."تهالمشـار إليهـا في هذه المادة بالعقوبات ذا

  جريمة خطف أو إبعاد قاصر دون عنف أو تحايل تاسعا:
ى " كل من خطف أو أبعد قاصرا لم ق.ع فقرة أول 326وهـو الفعل المنصوص عليه في المادة 
ديد أو تحايل أو شـرع في ذلـك فيعاقـب بـالحبس لمـدة تهيكمل الثامنة عشر وذلك بغير عنف أو 
  دج "000.100إلى  20.000مـن سـنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

يه لم يشترط المشرع في هذه الجريمة أن يبعد القاصر من المكان الذي وضعه فيه من وكلت إل
وتقـوم الجريمـة سـواء  ،رعايته ،بل تقوم حتى في حالة ما إذا رافق القاصر الجاني بمحض إرادته

   عليـه ذكـرا أو أنثى. الجانيكـان 
حيث تشترط المادة أن يكون الضحية قاصرا لم يكمل الثامنة عشر، و يرتكب الجاني فعله هنا 

د، والذي لا يفهم خطورة ما تعرض له في بموافقة وعدم ممانعة القاصر الذي يجهل مصلحته بع
مثل هذه الأفعال، ولم يشترط المشرع أن يكون هناك إعتداء على القاصـر المخطـوف، بـل يكفـى 

ديد أو تحايل لأجل إبعاد القاصر من المكان الذي يوجد ته أن يسـتدرجه أو يغريـه بالذهاب معه دون
تجهت إرادة المش  فيه ونقله إلى مكان آخر. عطـاء وصـف الجنايـةوا  ويطبـق  رع إلى تشـديد الجـزاء، وا 

مكـرر مـن ق.ع،" كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مهما بلغت  293 نـص المـادة
نوات ( س10ديـدا أو غش ا، يعاق ب بالس جن المؤق ت م ن )تهسنه، مرتكبا في ذلـك عنفـا أ و 

   دج2000000دج إلى  1000000ن ( سنة وبغرامة م20إلى) 
  ويعاقب الجاني بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب جسدي. 
ذا كان    الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية، يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أيضا ". وا 

  إذ يشترط أن يتم الخطف أو الإبعـاد إمـا بـالعنف أو التهديـد أو بإسـتعمال التحايـل، جـاعلا المشـرع
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صـف و لك هذه السلوكات محـل إختيـار وهـذا لأجـل أن لا تخـرج سـلوكات أخـرى لا ينطبـق عليهـا بد
  التهديـد مثلا لوحده، أي أن المشرع أعطى صورا أخرى ليشمل السلوك محل التجريم.

في تجريمه لخطف القاصر، أ  1وهذه المادة لا تميـز بين القاصر والبالغ بخـلاف المشرع الفرنسـي
 بعاده بالعنف والتهديد، أو التحايل تجريما خاصا لضمان أكبر حمايـة، وتقتضـى جريمـة إبعـادوا  

عن الدوافع مهما كانت درجتها؛ فمجرد إبعاد القاصر من مكانه  القاصـر تـوافر القصد الجنائي بعيداً 
المشـرع أي قيـد  المعتاد ونقله إلى مكان آخر يكفى لقيام الجريمة، ونظرا لخطورة الجريمة لم يشترط

للمتابعـة الجزائيـة فبمجـرد علـم النيابة بالواقعة تباشـر المتابعة الجزائية، بالإضافة إلى أنه لم يشـترط 
أن يكـون هـذا الطفـل تحـت رعايـة والديـه أو أنه تحت رعاية أحدهما المحكوم له بحضانة الإبن. مع 

  أن مخالفة أحكام الحضانة تحكمها قواعد خاصة .
   جرائم مخالفة أحكام الحضانة :اعاشر 

هناك بعض الإلتزامات التي تترتب على أفراد الأسرة بعد فك الرابطة ال زوجية، ويتعلق الأمـر 
فالحضانة هي رعاية الولد وتعليمـه والقيام  2 من قانون الأسرة 62وطبقا للمادة  بحضـانة الأولاد

حفظه صحة وخلقا. "؛ معني الحضانة كذلك أنها " بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته و 
تحمل لفاضة معنى جسدي عاطفي محض لذلك كيفها البعض علـى أنها وظيفة بيولوجية غذائية 
وأنها ولاية عاطفية، بمعنى أنها "خدمة مادية " ترمي إلى الحماية الجسدية للطفل وتلبية حاجاته 

مساكه ومنحه الطعام وتنظيف  جسمه وغسـل ثيابـه فضلا عن العناية الرؤومة المادية كحفظه وا 
، وقد تدخل المشرع لحماية إحترام هذه الإلتزامات حفاظا كضمه إلى الصدر والحديث معه ومداعبته 

على مصلحة المحضـون مـن خـلال تجـريم الأفعال المخالفة لأحكام الحضانة، وتتمثل هذه الجرائم 
  في:

بحكـم مشـمول بالنفـاذ لى حاضنه، الذي قضي في شـأنه الطفل إ  عن تسليم الامتناعجريمة  -
  ائي.نه بحكم والمعجـل أ

  جريمة إختطاف المحضون من حاضنه، أو حمل الغير على ذلك . -

                                                           

1 - ART. 224-5 : "lorsque la victime de l‘un des cr  imes prévus aux articles 224-1 a 224-4 est un mineur 

de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à pérpetuité si l‘infraction est punie de trente ans 

de réclusion criminelle et a trente ans de réclusion criminelle si l‘infraction est punie de vingt ans de 

réclusion criminelle".  
 .92حميدو زكية، مصلحة المحضون ...، المرجع السابق، ص  - 2
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وهذه الحماية الجزائية من نوع خاص، نظرا للمركز الذي يوجد به الطفل، من كونه قاصر من  
حاضنه من جهة أخرى، شرط أن يكون وأن يكون محل تسليم بموجب حكم قضائي إلى  جهة،

   .1الحكم مشم ولا بالنفاذ المعجل
وفي هذا الصدد وتكريسا لهذا الحق وحماية للطفل المحضون، فقد أورد قانون العقوبات نصوصا 
قانونية، تعاقب على الإخلال وعدم الإلتزام بما تضمنه الأحكام القضائية النهائية حول مصير 

وبأولوية حضانة الطفل، حتى ولو لم يصدر حكم  2من يخل هذا الحق الطفل المحضون وكذلك كل
وقررت جـزاء لـذلك الحـبس مـن  من قانون العقوبات 327قضائي بشأن ذلك، إذ تعاقب المادة 

سـنتين إلى خمـس سـنوات، لكـل مـن يرفض تسليم طفل إلى من له الحق في المطالبة به بعد أن 
  تحـت إحـدى صـور السلوك التالية:وضع تحت رعايته بصفة مؤقتـة، 

يجب أن يكون الطفل قد وكل إلى الغير، كما لو تم توكيله إلى مربية أو مرضعة، أو إلى  -
  مدرسة داخلية، أو حضانة.

وجوب المطالبة به ممن له الحـق في المطالبـة بـه وهـو الشـخص الـذي يتمتـع بحـق الحضـانة  -
  .3ممن لهم الحق فيهاسـواء كـان الأب أو الأم أوغيرهم 

ـن وجوب قيام عدم تسليم الطفل، ويمثل الـركن المـادي للجريمـة سـواء عـن طريـق إمتنـاع م -
  أوكـل إليـه الطفل مؤقتا عن إرجاعه ورده، أو إمتناعه عن تعيين مكان تواجده.

  تقـومالركن المعنوي، حيث تتطلب هذه الجريمة توفر نيـة جرميـه لـدى الجـاني، لـذا فـلا -
و أالجريمـة إلا في حالة تعمد الشخص الـذي كـان الطفـل موضـوعا تحـت رعايتـه، رفـض تسـليمه، 

  امتنـع عـن الإدلاء بالمكـان الذي يوجد فيه الطفل.
كل من يرفض تسليم طفل، قضي في شأن حضانته بحكم  من ق.ع328وتعاقب كذلك المادة 

إلى من صدر الحكم لصالحه، بعقوبة الحبس من شهر إلى ائي نه مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم
  .دج100000إلى  000.20 سنة وبغرامة من

                                                           

ـه في أحسـن بوسـقيعة، المرجـع السـابق، ص ، غـير منشـور، قـرار مشـار إلي132607، ملـف رقـم 16/06/1996المحكمة العليا،غ.ج، - 1
.172 

  .206 -205حميدو زكية، مصلحة المحضون...، المرجع السابق، ص  - 2
من قانون الأسرة التي تبين أصحاب الحق في الحضانة " الأم أولى بحضـانة ولـدها ثم الأب ثم الجـدة لأم ثم الجـدة لأب  64نص المادة  - 3

م الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة أن يحكم بحق ثم الخالـة ثمالعمة ث
  الزيارة."



     الجرائم الماسة بمؤسسة الأسرة                                            الفصل الأول

38 
 

من ق.ع 328ويأخذ مفهوم الحضانة مدلول أوسع، ليشمل حق الزيارة، ومن ثمة يطبق حكم المادة 
المشـرع  دوعـد حتى في حالة عدم إحترام حكم يتعلـق بحـق الزيـارة، لتشـمل الحمايـة حـتى هـذا الوضـع

 أشـكال السلوك الذي يشكل الركن المادي لهذه لجريمة، لينطبق عليها الوصف الجزائي، وبالتالي
  تحمل المسؤولية الجزائية.

تنـاع فيجب لقيام هذه الجريمة توافر الركن المادي الذي يـأت علـى أربعـة أشـكال الأول: وهـو إم 
إلى من أوكلت إليه حضانته بحكم قضائي، و كان موضوعا تحت رعايته طفل عن تسليمه،  مـن

  والرابع حمل الغير على خطف القاصر أو إبعاده والثالث خطف القاصر، الثاني إبعاد قاصر،
الإتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا، بشـأن أطفـال الـزواج المخـتلط الواقـع  ومن خلال الإطلاع على
مادة السادسة الفقرة الثانية تنص على أن: " كل حكم قضائي ، نجد أن ال1بين الجزائريين والفرنسيات

تصدره الجهات القضائية للمتعاقدين و ينص على حضانة طفل يمنح في الوقت نفسه الوالد الأخر 
  حق الزيارة".

دم ثم تأتى المادة السابعة لتنص على أنه " يتعرض الوالد الحاضن للمتابعات الجزائية الخاصة بع
ارسة التي تـنص وتعاقب عليها التشريعات الجزائية في كلتي الدولتين عندما يرفض مم تسليم الأطفال

 ." حق الزيارة
انة وعليه من قراءة هذه المواد، يتبين أنه يتعين عندما يحكم القاضي بالطلاق وبإسناد حق حض    

ـم من نفـس الحكالطفل أو الأطفال إلى من يستحقها، فإنه يجب عليه أن يحكـم في نفـس الوقـت وضـ
  بإسـناد حق الزيارة إلى الزوج الآخر، ويحدد فيه زمان ومكان و كيفية ممارسة حق الزيارة.

ولكن إذا قام الطرف المحكوم له بحق الحضانة بالإمتناع عن تنفيذ الحكم، ورفض تمكين الطرف 
كـون قـد يا الحكـم فإنـه الأخر من ممارسـة حـق الزيـارة في الزمـان والمكـان والكيفيـة الـتي حـدده

لط رف ال رافض رة، ويؤدي إلى متابع ة اإقتراف جريمة تمس بنظام الأس تصـرف بشـكل يؤدي إلى
محضون ه وفق ا للتشريعات الجزائية المتعلقة بجريمة الإمتناع عن تسليم الطفل الوالممتن ع ومعاقبت

المتعلقة  من الإتفاقية الجزائرية الفرنسية 07وفقـا لنص المادة  مـن قـانون العقوبـات(،328)المـادة 
  بأطفال الزواج المختلط.

                                                           

إتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بوضعية الأطفال الناتجة عن الزواج المختلط بـين  - 1
، سنة 30و رقم  28 ، ج.ر رقم1988يونيو سنة  21الموافق  1407ذي القعدة عام  7ينفي حالة الإنفصال محررة بتاريخالجزائـريين والفرنسـي

  .02.ملحق رقم 1988
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وبمجرد ما يتسلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا شكوى الوالد الآخر المحكوم له بحق الزيارة، 
يباشر المتابعة  بالإضافة إلى محضر الإمتناع عن التسليم ، المحرر من طرف القائم بالتنفيذ،

.هذا مما يتأكد معه التوسع في محال الحماية الجزائيـة 1ونية ضد مرتكب الجريمةوالإجراءات القان
   للطفـل حـتى بعـد إنحـلال الرابطة الزوجية بفعل الطلاق.

هذا فيما يتعلق بمجال حماية أفراد الأسرة، مع أن المشرع وسع مجال الحماية ليشمل العلاقات 
 . الأسرية فيما يتعلق بصلة القرابـة

  الجـرائم الماسة بصلة القـرابة:ع الثالث الفـر 
ات المشرع العقابي ورعاية منه للروابط العائلية، نص على تجريم بعض الأفعال التي تخل بالتزام 

   الفرد نحو أقاربه ومن هذه الجرائم:
  أولا: جريمة الفاحشة بين ذوي المحارم )سفاح المحارم(

جريمـة  أسـاس تكـوين الصـلات و العلاقـات الإجتماعيـة، و إن رابطة القرابة و النسـب و الـدم، هـي
  والبنت، جرائم فاحشة تعتدي على الأعراض و الأنساب. وطء المحرمات من الإناث، كالأخت و الأم

 لو أنه كان متأخرا في ذلك إذتجريم المشرع الجزائري الفاحشة بين ذوي المحارم، و  وبالرغم من
في مادة وحيدة هي المادة  1975 /06 /17المؤرخ في  47-75هذا المنع بالأمر رقم  حصل
مكرر من ق.ع علـى أنـه "  337ونصت المادة مكرر فإن هذه الجريمة في تزايـد مسـتمر 337

   تعتـبر الفـواحش بـين ذوى المحـارم العلاقـات الجنسـية التي ترتكب بين:
  الأقارب من الفروع أو الأصول، -1
   اء من الأب أو الأم،الإخوة والأخوات الأشق -2
   بين شخص وابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه، -3
  الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد أخر من فروعه، -4
  والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الأخر، -5
   ا لأخ أو لأخت.من أشخاص يكون أحدهم زوج -6
عتبرت المادة   مكرر الفاحشة بين ذوي المحارم، كل علاقة جنسية تقع بين شخص وأحد  337وا 

العلاقات الجنسية برضا الطرفين بالرغم من عدم النص على  محارمه برضائهما.أي يشترط أن تتم
تحـول الفعـل،  شرط الرضا إلا أن طبيعة هذه الجريمة تستلزم تواف ره ،فإذا إنتفى هذا العنصر
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حسـب الحـالة إلى إغتصاب أو فعل مخل بالحياء مع إستعمال العنف وهذا ما يدخل تحت تكييف 
جرم التحريض على الفسق والدعارة وفساد الأخلاق ولو بصفة عرضية التي لايشترط فيها عنصر 

 اتهالتي عـددوبالتالي تعتبر إحدى الفئات   من ق.ع، 344و المادة  342الرضا طبقا لنص المادة 
  مـن ق.ع ظرفـا مشـددا للعقـاب، إذا دخلت تحت وصف المادة من ق.ع 337المحـددة بالمـادة 

وتجريم المشرع لهذا الفعل لبشاعته و لوقوعه في محيط أسري يفترض أن تغلفه علاقات الرحمة 
  م سقمة. ية وليسم داو  .فيفترض في الأسرة أن تكون1النزعات الإجرامية الخطيرة من والمود ة بدلاً 

عتـبر المشـرع لقيـام هـذه الجريمـة يجـب أن يتم الإتصـال الجنسـي، بـين الفـروع أو الأ   صـول، أووا 
بن أحد إخوته أو أخواته من الأب  الإخوة والأخوات الأشقاء من الأب أو الأم أو بين شخص وا 

حد أخر ألأرامل أو أرملة إبنه أو مع أوالأم أو مع أحد فروعه ،أو الأب أو الأم والزوج أو الزوجة وا
من فروعه، أو والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الأخر، أو من 

  هرة.أشخاص يكـون أحـدهم زوجـا لأخ ولأخـت، ويتعلق الأمر أساسا بالمحرمين شرعا بالقرابة والمصا
نمـا تـ رك المجال لصـور ال الحماية لم يقيد المشـرع الفعـل لمجوتوسيعا  الجنسـي في شـكل معـين، وا 

أخـرى تدخل ضمن الفعل الجنسي، مع إشتراط أن تتم العلاقات الجنسـية برضـا الطـرفين، هـذا 
لخطورة الرغبة الإتفاقية الإجرامية  رًاصحاب الصفة، هو مناط التجريم، نظبين أ2الإتفـاق الرضـائى 

  ر الإعتبار لدى الأسرة.أواص  هم، الموجهـة أساسا لتحطيم لدي
وتسـمح بإرتكـاب الفاحشـة معهـا مـن أحـد أصـولها أو فروعهـا، مع  رضـىمـع العلـم أن الأنثـى الـتي ت

علمها بالقرابة، و تكون فوق سن السادسة عشر مرتكبة لجريمة وطء المحرمات كفاعل أصلي، لأن 
ا أو مبيحا لهذه الجريمة، أو ينفي المسؤولية عن الرضا الصادر من هذه الأنثى لا يعتبر سببا مبرر 

  .3ني عليها نفسهالمجالجاني أو ا
شتراط القرابة العائلية يثير التساؤل بشأن الرضاع ،فهل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب،  وا 
ـه قياسـا علـى الزواج ؟. يكـون الجواب بـنعم، مع حصـر التجـريم في الطفل الرضـيع وحده، دون إخوت

من ق.أ بنصها "يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته وأخواتـه ولـدا  28وأخواته وهذا عملا بالمادة 
وقد حدد المشرع في   للمرضـعة وزوجهـا وأخا لجميع أولادها ويسرى التحريم عليه وعلى فروعه".

                                                           

 د هلال الصادق هلال، أثر الغزو الفكري على الأسرة المسلمة وكيفية مقاومته، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية أصولمحم - 1
 . 175 -174، ص 2000الدين والدعوة بالزقازيق، القاهرة،

  .509، ص 2001نان، علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشورات حلب الحقوقية، بيروت، لب - 2
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ذا رمين، مراعاة لدرجة القرالمجمكرر ست حالات تختلف درجة العقوبة بين ا 337المادة  بة فيها، وا 
سـنة فان العقوبة  18ارتكبت الفاحشـة مـن شـخص راشـد، علـى شـخص قاصـر يبلـغ مـن العمـر 

 من نفس المـادة، 3المفروضة على الراشد تفوق وجوبا العقوبة على الشخص القاصر،طبقا للفقرة 
ـد الجزائـي، لأن المـادة كما أن هذه الجريمة تكون قائمة حتى و لو كان أحد طرفيها لم يبلـغ سـن الرش

لم تشر إلى سن معينة، و لم تنص على السن إطلاقا، خلافا لجريمتي هتك العـرض و الفعـل  337
علـن عليهـا المخـل بالحيـاء الـذي يفرق فيه المشـرع بـين الضـحية القاصـر و الراشـد ،حكمـة لم ي

  فاعلين.لطبيعـة العلاقـة بين الأشخاص ال رهالمشـرع، وهـذا بنظـ
س نوات 10إلى  5، وتطب ق عقوب ة الح بس م ن يرةفي الحـالات الأخ ةون الجريمة جنحوتكـ

  .6خمس سنوات في الحالة  5سنتين إلى  2، وتطبق عقوبة الحبس من 5و 4و 3في الحالات
المشرع في الجزاءات المقررة لعقوبة فاعلها وأخذه بمعيار درجة القرابة، تحكمه طبيعة  وقد فصل

المحارم،كما هو معرف في الشريعة  الرابطة الخاصة بين أفراد الأسرة، بإعتبارهم من وصف
ونجد أن القانون الفرنسي لا يعتبر هذا الفعل جريمة، إذاكان الشخصان بـالغين سـن  الإسلامية.

  .1( سنة15رة) المحدد بخمسة عش الرشـد الجنسـي
   للأصول اءثانيا: الإمتناع عن تقديم النفقة المقررة قض

 331وهي النفقة المقررة لصـالح الأصـول، وهـو الفعـل المنصـوص والمعاقـب عليـه بموجـب المـادة 
م بمبالغ النفقة المقررة قضاء، فالفروع تجب عليهم نفقة الأصول إذا كان هؤلاء تهق.ع وذلك بإستفاد

نفقـة الأصـل علـى فرعـه  معسرين، وليس هناك غيرهم ممـن تجـب علـيهم، إذ يشـترط لإسـتحقاق
يسـار هـذا الفـرع، بمعـنى أن يكون في مال الفرع ما يكفي نفقة الأصل، فالولد الـذي لـه مـال يكفـي 
نفقتـه و نفقـة أبيـه يعتـبر موسـرا و تجب عليه نفقة أصله، فشرط إستحقاق النفقة يكون حسب القدرة، 

مكانية المكلف بذلك   .2وا 
ق. أ " تجب نفقة الأصول علـى الفـروع والفـروع علـى الأصـول حسـب القـدرة من  77وتنص المادة 

والجدة، فالفرع يعد مرتكبا  الأب و الأم و الجد –والإحتياج ودرجة القرابة في الإرث "، والأصول هم 
                                                           

 حميدو زكية، محاضرات...، المرجع السابق.  - 1
" La France a une politique familiale qui est; en fait; une politique des personnes plutôt que de la famille, 
des droits subjectifs plutôt que de l‘institution."Cf. CARBONNIER J., droit civil, T2 la famille, l‘enfant, le 
couple, 20e édi,P.U.F., 1999, p27.  

  .144أحمد نصر الجندي، المرجع السابق، ص  - 2
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تجهـت  لجنحة عدم تقديم المبالغ المقررة من إنفاق على أصـوله في حالـة إمتناعـه عـن ذلـك. وا 
عتبرت أنه لا تتوقف النفقة الواجبة على الفروع تجاه الأصول،  حكمـة العليـا إلى أكثـر من ذلكالم وا 

سدًا لذريعة عدم التحجج بعدم الإنفاق على الأصول بحجـة عـدم المكـوث  1على مكان إقامة الأصول
خالفة القانون الذي المأخوذ من م -بنفس القرار -عنـد المنفـق، وممـا جـاء في أحـد الأوجـه المثارة 

وأن قضاة  مـن قـانون الأسـرة تلـزم قيام الإبن بالتزام قانوني نحو أمه، 77أثاره الطاعن بكون المـادة 
الموضوع حرموه من القيام بإلتزامه نتيجـة الحكـم لـه بالزيـارة حيـث تقيم الأم، ولم يقرر له القضاة 

يـرات، وكـان رد المحكمـة العليـا فيما يتعلق هذا الوجه الحكم بأخذ أمه حيث يقيم هو لعدم تقديم التبر 
المثار بقولها" لكن وحيث أن المادة المذكورة أوجبت نفقـة الفـروع علـى الأصـول والنفقـة تؤدى إلى 
الوالدين في أي مكان كانا، ولا تشترط المادة إقامة الأصول في منزل المنفق مما يجعل هذا الوجه 

   .2"من غير أساس قانوني
ن كان المشرع قد عاقب الممتنع عن تقديم النفقة المقررة قضاء للأصول وفق السابق بيانه  وا 

  فيفترض أنه من باب أولى قد عاقب على جريمة التخلي وترك أحد الأصول الشرعيين.
   ثالثا: جريمة ترك الأصول والتخلي عنهم

سان إليهم، وعدم إيذائهم ،وشتمهم عز وجل من طاعة الأصول، والإحلله زيادة على ما أوصى به ا
 م ،وتشتد حـاجتهم إلى مزيـدتهحين يبلغون الكبر، فتضعف قو  انهم وسبهم، فقد أكد الوصية أيضا

 م، والرعاية لمشاعرهم المرهفة نهمن العناية بشؤو 
راكـز ي مفالقانون إخضـاع الأبنـاء العـاقين الـذين يقـدمون علـى وضـع أوليـائهم  ومن أهم أحكام هذا

حددها  وتصل العقوبات التي . لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بسوء معاملة الأصول المسنين
سنوات ، مع غرامة ( 10)وعشر (1مشروع القانون الجديد إلى حد السجن لمدة تتراوح بين سنة )

ملية الوضعية المالية للأبناء والطريقة التي تمت بها ع ألف دج حسب 500ألف و 100بين  مالية
  التخلص.

 القانون إجراءات تحفيزية تشجع العائلات على إستقبال المسنين، في مقابل مبالغ ماليـةكما يحمل 
تدفعها، ودعما تكفله الدولة للعائلات المستقبلة. وهو ما سيعطي للقضاء توقيع العقوبات التي 

حد الحبس من شهرين إلى تضمنها بالتفصيل على الأبناء الذين يسيئون معاملة والديهم، تصل إلى 
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ماليـة لمـن يتجـاوز أحكـام  ويتضمن القانون على جانـب آخـر عقوبـات تقضـي بـدفع غرامـات سنتين.
الجـزء المتعلـق بسـوء معاملـة الأصـول  قـانون رعاية المسنين الذي يستند على قانون العقوبـات في

  . أو مـا تعلـق بـالتهرب من الإنفاق عليهم
خلال إستحداث  ل بنود تكفل حياة كريمة، للمسن سواء من قبل الدولة أو أبنائهم أو منكما يشم

رع وقد أغفل المش  .لهم صيغ جديدة تتعلق بتشجيع العائلات على إستقبال المسنين وتوفير الرعاية
صريح لا في  ا، ولم يتصدى لها بعقوبة رادعة بنصتهالجزائري التطرق إليها من قبل رغم خطور 

 نالجزائري، فكم م المجتمع ن العقوبات، ولا في قانون الأسرة، رغم إنتشار هذه الظاهرة فيقانو 
  وا عن آبائهم سواء في دور العجزة، أو عند الأقارب، أو حتى في الشوارع.الأبناء تخل

وفاة بوعدم التصريح  ونفس الإهمال وعدم التحرز يقع من الأقارب أو أحد أفراد الأسرة نتيجة التخلي
  رماً.على هذا الإمتناع كونه فعلا م جأحد أفراد الأسرة دون أن يغفل المشرع العقاب 

   رابعا:جريمة عدم التصريح بالوفاة:
رير وثيقة الوفاة، بناء على تصريح فقرتيها الأولى والأخيرة على تح ق.ح.م في 79نصت المادة 

إذ أوجب القانون  ،ال محددةأقارب المتوفى، أو أي شخص لديه معلومات موثوق بها خلال أج
التصريح بواقعة الوفاة، وذلك خلال مهلة أقصاها أربعة وعشرون ساعة من الواقعة، في حالة الوفاة 

ون أن يقوم الشخص المكلف بالتصريح لضابط الحلة المدنية ادية، لكن إذ انقضت هذه المدة ،دالع
دنيـة بعـدم تسـجيل أو قيـد هـذه الوفـاة، التي لم بالوفاة، فإنه يترتـب الإلتـزام علـى ضـابط الحالـة الم
وأن قـام بمـا يخـالف هـذا الإلتـزام فإنـه سـيعرض  يـتم التصـريح بها في الوقـت المحـدد، فـإذا حـدث
   .1للعقوبـة الإدارية وللمسؤولية المدنية عند الإقتضاء

ذ حدث   ة اة والتصريح بها إلى ضابط الحالالأشخاص الملزمون بإعلان الوف ون أو أغفلتها وأن وا 
ادة من الم 3المدنية حتى فات الأجل المعين، فانه تقع عليهم المساءلة الجزائية طبقا لنص الفقرة 

 . ق.ع 441من ق.ح.م الـتي تحيل إلى تطبيق نص المادة  79
 ية لأجل تقرير الحماية الوقائ ولكن على الرغم من سعى المشرع الجزائري إلى وضع هذا النص

ذا الإلتـزام، ومـا يترتـب مـن أثـار تمـس المراكـز القانونيـة لأطـراف به لتجنب التخلف عـن القيـام
العلاقـة الأسـرية لأنه بعدم تسجيل وفاة أحد أطراف العلاقة الأسرية، يعتبر أنه حي ويتمتع بحقوقه 

وم المتابعات الجزائية في هذا لا تق ويتحمل إلتزاماته، في حين ينعدم وجوده حقيقة، إلا أنه عمليا
                                                           

  .173، دار هومة، الجزائر، ص 2عبد العزيز سعد، قانون الحالة المدنية في الجزائر،ط  - 1
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النوع من الجرائم سواء في حالة تخلف الأشخاص المعنيين بالتصريح بالوفـاة، أو في حالـة أن 
  ضـابط الحالـة المدنيـة قـد قـام بتسـجيل الوفـاة بعـد إنقضاء الأجل المحدد.

و ع من الجرائم، حتى ولحيث أنه يفهم ضمنيا وجود تساهل أو وجود مرونة في التعامل مع هذا النو 
ن أحـد الأطـراف تقـوم بالمتابعـة الجزائيـة وذلـك في حالـة مـا أ ا لانهتحقق العلـم للنيابـة العامـة فإـ

س صـاحب الصـفة تقدم بطلب إستصدار أمر بتسجيل الوفاة بعد إنقضاء الأجل المحدد لـه، إلى رئـي
ـذه النيابة العامة، ففي الغالب الأعـم تسـعى ه المحكمـة المختصـة وعـرض هذا الأخير الأمر على

قة بإرسال الملف إلى الضبطية القضائية للتحقيق في حقي الأخـيرة إلى إكمـال إجـراءات التسـجيل
وجود الوفاة أو إنعدامها ولا ينص رف أمرها إلىمباشرة الدعوى العمومية في مواجهة الأطراف 

  أصحاب الصفة في تقديم الطلب.
 لمتابعات الجزائية عمليا في حالة وجود شكوى من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويينوتكون ا

كانوا ضحية تقرير حقـوق لأشـخاص متـوفين نتيجـة التـدليس الواقـع مـن طـرف ورثـتهم الـذين لم 
قي الورثـة يسـجل وفـاة مورثهم ممـا رتـب أثـار إسـتفاد منهـا هـؤلاء الورثـة مـثلا، أوفي حالـة حرمـان بـا

ضحية هذا نتيجة لعدم تسجيل ورثهم نتيجة لظروف قاهرة وكان واالـذين لم يتحقـق لـديهم العلم بوفاة م
. مـع إمكانيـة متابعتهم على جريمة أخرى وهى جريمة الإستيلاء على عناصر التركة 1واقعـة الوفـاة

   التي سيأتي نظرها تبعا.
   ركةخامسا:جريمة الإستيلاء على عناصر الت

نما لأجل ضمان إستمرار تهقرر المشرع الجزائري المحافظة على عناصر التركة ليس في حد ذا ية ا، وا 
ا تبقى مترتبة نهفإ -وح العلاقةر  –نماء روح العلاقة فيما بين أفراد الأسرة، التي إذا إنعدمت أخلاقيا 

جزائيـة، لتزام يرتب المساءلة الكإلتزام قانوني وأخلاقي فيما بين أفراد الأسرة، والخروج عن هذا الإ
فراد ونكـون أمـام هـذا الوضـع في حالة تغلب الطبع المادي للإنسان وتعديه على حقوق غيره من الأ

وحالة وجود تركة مشتركة تركها مورثهم تشمل عدة  خاصة المنتمين إلى كيان أسرى مشترك
   عناصر.

أو  كـل وارث مـن طـرف بقيـة الورثـة ن نصـيبقد يحدث أن يقع إعتداء على هذه الأموال قبل بياف
وحماية الـوارثين مـن  أحدهم، لذا جاءت قواعد القانون الجنائي بقواعد وأحكام لحماية نظام الإرث
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، وأسـاس هـذه الحمايـة مـا نـص عليـه المشـرع الجزائـري بالمـادة 1بعضهم على حقوق الـبعض إعتـداء
أن " يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، وبغرامة  ا الأولى علىتهق.ع في فقر  363

أو المدعي بحق في تركة الذي يستولى  دج الشريك في الميراث، 100000دج إلى  20000نم
  بطريق الغش على كامل الإرث ،أو على جزء منه قبل قسمته ..".

كامل الإرث دون  ىريمة توافر فعل الإستيلاء على جزء، أو علإذ إشترط المشرع لقيام هذه الج
  .2تراط إستعمال الغش تحت أي شكل كانمع إش ،رضى باقي الورثة

الإسـتيلاء  وتعد جريمة الإستيلاء على عناصـر التركـة مـن الجـرائم المسـتمرة، نظـرا لإسـتمرارية فعـل
ائمـة رة قمـن طرف الجاني تحت وصـف الحيـازة، حارمـا بـذلك بقيـة الورثـة، فتبقـى الجريمـة مسـتم

 تسـتوجب العقوبـة. 
ء هـو محـل الإعتـدا بـالأموال كـونوتعد هذه الجريمة من حيث التصنيف كذلك مـن الجـرائم الماسـة 

   مـال، فمـاذا عن الجرائم الماسة بإعتبار الأسرة ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .119عبد العزيز سعد،الجرائم الواقعة ...، المرجع السابق، ص  - 1
يتمثل الغش في إستبعاد أموال تدخل عادة في ال تركة القابلة للقسمة، ومن هذا القبيل قيـام المـدعى في الطعـن بحجـز المسـتندات  - 2

الذي أمر به الحكم المدني وعدم امتثاله للقسمة القضائية في الوقت الذي كان قد استولى فيه المورث على مجموع الضـرورية لإعـداد الجرد 
، غير منشور. أحسن بو سقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة 276رقم  1986/ 13/05هذه التركة. المحكمـة العليـا،غ.ج،جنائي 

  .143القضائية، ص 
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 )سمعة الأسرة(  الجـرائم الماسة بإعتبار الأسرة  المبحث الثاني :
المجتمع ، نظرا لما تقوم عليه الأسرة مـن مسـائل  بإعتبار الأسرة وسمعتها، داخل إهتم المشرع

ـيانة . فإن ـه مـن واجـب كـل طـرف 1إجتماعيـة كالمود ة والرحمة ،وأمور أخلاقية كالعف ة والكرامـة والص 
ن ب كل مـا يؤد ي إلى هدم الرابطة واج المحافظة على هذه الأسس، وتج  الزوجية  مـن أطـراف الـز 

قرر المش رع  ،وأهمها الإعتداء على إعتبار الأسرة، والذي يفترض المحافظة عليه. وحماية لذلك
والتي يرتكبها  بعـض الأفعال الماسة بإعتبار الأسرة، الجزائـري مجموعـة مـن النصـوص العقابيـة علـى

  الجرائم: الأشخاص سواء كانوا أفرادها أو غيرهم، ومن هذه
 " جـريمة القذف "المحصنات :ولالأ المطلب  
 الفرع الأول : مفهوم جريمة القذف 

راعت وقد تتمثل جريمة في كل ما من شأنه أن يمس بشرف وعرض المحصنات و تشويه السمعة 
مجرد الكلِمـات الطائشـة وحـذر  ومن الشريعة الإسلامية حق المرأة في حماية سمعتها من الأباطيلِ 

  2 .ام النساء بغير حقتهمن إ
ل وأوجدت  ى العقوبة الجنائية تضاف عقوبة خاصة بجرم القذف والمس بكرامة وشرف المرأة. وا 

  .3العقوبة الأخروية، هذا عدا الشهادةفي الحرمان من الحق عقوبة 
على تجريم القذف الموجه إلى الأفراد، وعاقب عليه  298لقد نص تقنين العقوبات في المادة 

دج أو بإحدى  500000إلى  25000( أشهر وبغرامة من 6ستة ) ( إلى2بالحبس من شهرين )
   .هاتين العقوبتين

 4ب أيضا على القذف الموجه إلى المحصناتويستخلص من المعنى الواسع للنص، أنه يعاق
عتبار أفر  رة، بصيانة شرفجات من النساء، حماية لنظام الأسالمتزو  عتبر أن ادها،وا  كل إعتداء  وا 
شكل جريمة يعاقب عليها القانون، ويقصد بإعتبار الزوجة المركز والمكانة ي هذا الأخير5 علي

                                                           

؛ محمد التو مي، نظام الأسرة في الإسلام، 16، ص 1983، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، 1م الأسرة في الإسلام، ط عقلة محمد، نظا - 1
 . 59ـ  58، ص 1997شركة الشهاب، الجزائر، 

أن حد القذف  ومما جاء في معنى " المحصنات" : أي الأنفس العفيفة ليدخل فيها الذكور و الإناث خلافا لبعض فرق الخوارج الذين يرون 2
 .83خـاص برمي النساء دون الرجال وقوفا عند ظاهر الآية؛ عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة...؛ المرجع السابق، صِ 

 04الآيـة  "ةً أَبـداً وَأ وْلئِـكَ ه ـم  الْفَاسـق ونَ بأربـعَة ش هَدَاء فاجْلِـد وه مْ ثَمـانِينِ جَلـدَةً ولَا تـَقْبَـلـوا لَهـمْ شَـهَادَ  "وَالذينِ يـرم ونَ الم حْصَنات ث م لَمْ يأتوا - 3
القـادر  سـورة النـور؛ عبـد23عَظـيمٌ" الآيـة  الم ؤْمنات لعِنوا في الدنْـيَا وَالْآخرة وَلَهمْ عَـذَابٌ  سـورة النور؛ " إن الذينَ يـرم ونَ الم حْصَنات الغَافلَات

 . 646، ص 1985 لبنان، بيروت، ،1العربي، ج  التراث إحياء دار الوضعية، بالقوانين مقارنا الإسلامي الجنائي التشـريع عـودة،
 . 307؛ عادل بن علي، الم رجع السابق، ص 413، ص 1995سـيد سـابق، فقـه السـنة، المجلـد الثـاني، دار الجيـل، بـيروت، 4
  .85عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة ...، المرجع السابق،ص  - 5
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المجتمع ، وهـى تعتمـد علـى مـا يتصـف بـه الشـخص مـن صـفات  ا فيبه الإجتماعية التي تتمتع
مركزه  المجتمع ، بحيث تحدد تنشأ بينه وبين غيره من أفراد موروثـة أو متأصـلة مـن العلاقـات والـتي

، وشرف الزوجـة يغلـب عليـه الطابع الشخصي، إذ ينطوي على شعور الزوجة 1والإجتماعي الأدبي
والتي تحدد وجهة نظرها في  بكرامتها لما تتمتع به من صـفات داخليـة كالأمانـة والطهـارة والعفة

يا وهذا ما أخذت به المحكمة العل ،2التقدير الذي ينبغي أن تناله من الغير وبصفة أخص من زوجها
في إجتهادها القاضـي " إن الإدعـاء بـأن الزوجـة لم تكـن عـذراء عنـد الـدخول بها في حين أثبتت 
الشهادة الطبية المحررة بناء على طلبات وكيل الجمهورية، بعد الواقعة، أنها لا تزال عذراء )غشاء 

  .3البكارة مطاطي وسليم( فيه مساس بالإعتبار و الشرف" 
 ركان الجريمة الفرع الثاني: أو 

م الجريمـة مـن ق.ع ،إذ تقـو 296تطبق القواعد العامة المتطلبة لقيام جريمة القـذف طبقـا لـنص المـادة 
  على أركان ثلاثة وهو الإدعاء بواقعة شائنة، العلنية، وتوافر القصد الجنائي.

سناده إلى الشخص المقذو  ف، على إذ وجب أن يدعى الشخص خبرا محتملا الصدق و الكذب وا 
 كتابية توكيدية، كما يتحقق أيضا بكل صيغة ول وكان ذلك سبيل التأكيد، سواء بصيغ كلامية أو

هان الناس عقيدة ولو وقتية أو شأنها أن تلقى في أذ بصفة تشكيكية أو إستفهامية أو غامضة من
الشرف والإعتبار، شأنها المساس ب ، التي من4ولـو وقتيين في صحة الأمـور المـدعاة إحتمالاً  وظناً أ

را لطبيعة صيغ القذف تعينه تعينا نافيا للجهالة، ونظ الواجب خلافا لشرط تعيين الشخص المقذوف
ومعانيه، التي تتضمن التورية في إيصال المعنى، أو تحديد الشخص المقذوف هذه الأخيرة تبقى 

    محل تقدير من طرف القاضي.
عتبر المشرع العلنية ركنا لقيام الج   ي ريمة، فقدر المشرع أن خطورة جريمة القذف لا تكمن فوا 

اصـة خذه الوقـائع مجرد إسناد الوقائع الموجبة للمعاني أو للإحتكار، بقدر مـا تكمـن في إعـلان هـ
نتيجـة  كيـان الأسـرة زته ري فمجرد الإعلان لهذه المعاني، يترتب عليـه أثـار سـلبيةبالوسـط الأسـ

   وللقاضي كذلك سلطة تقدير العلانية أو إنتفائها. بهاالمجتمع  ادذيوعهـا ،وعلـم أفـر 
                                                           

  .208، ص 1977ن(، د أنظر،محمود نجيب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، )د - 1
  .267الشاذلي، المرجع السابق، ص لله فتوح عبد ا - 2
  115، مقتبس عن أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات...، المرجع السابق،ص102628، ملف رقم 1995 /15/01المحكمة العليا،غ.ج، - 3
؛ فوزية عبد الستار، شرح قانون 359، ص 1982نام، القسم الخاص من قانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، ه أنظر،رمسيس - 4

 . 553، ص 1982العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة،
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يفهـم منـه  ولا تنصـرف المتابعـة أو الجـزاء إذا كـان فيـه صـفح الضـحية فهنـا إعفـاء مـن المشـرع لا
ر العلاق نما جاء وقف المتابعة مراعاة لإعتبار أولى بالحماية، وهو ضمان بقاء أواص  ة مرونة وا 

  قائما. الأسرية
 وفيما يتعلق بالقصد الجنائي فقد إعتبر المشرع أن القصد المتطلب، يتمثل في معرفة الجاني بأن

عتباره، ولا عبرة للبواعث، أو ما تمليه  كتابته أو رسمه، يصيب المقذوف في شرفه كلامه أو وا 
المتطلب في  الخواطر بالإضافة إلى أن المشرع لم يستلزم في نية الإضرار توافر القصد الخاص

نما أخذ بالقصد الجنائي العام والذي أساسه الإرادة والعلم تشديدًا منه لما لهذه  ،1بعض الجرائم، وا 
  الجريمة من أثار على إعتبار الأسرة.

كما يتطلب القصد الجنائي إنصراف علم الزوج إلى علانية الإسناد أي علمه بأن ما يقوله من 
 . ديدتهبعيدً ا عن أي إكراه أو  2ل الناسعبارات القذف هي محل سماع من قب

ن المعاملات، وتجريم أفعال القذف الممارس ضد الزوجات أهم آلية لحمايتهم ضد هذا النوع السيئ م
 لتفاقم الظاهرة بالرغم من أن المشرع يسعى في هذا المجال إلى تطبيق القواعد العامة، إلا أنه ونتيجة

خاصـة  . ومركزهـا الإجتمـاعي3لحمايـة الزوجـة كان على المشرع أن يخصص نصوصا خاصة
التي يتأثر إسمها العائلي بذلك لا محالة نتيجة جريمة القذف، هذا الإسم العـائلي  اتهضـمن أسر 

   الـذي قـرر لـه المشـرع الجزائي حماية خاصة.
  جـريمة الإعتداء على اللقب العائلـي :الثاني مطلبال 
 ي تميزه عن غيره من البشر، أن يكون له لقبا، أو إسما عائليا إلىمن أهم خصائص الإنسان الت 

، أحكاما تنظم  30،36،37،80جانب إسمه الشخصي، وقد قرر تقنين الحالة المدنية في المواد
المـيلاد  وثيقـة إستعمال اللقب العائلي والحفاظ عليه، ولا يعد اللقب العائلي مجرد بيـان مـن بيانـات

الـذي  و الحقيقة أن الإبن الشرعي هو الوحيد فقـط، بـل حـق مـن الحقوق التي يرثها الإبن عن أبيه.
المدني  من القانون 48نصت المادة  هذا الإطاريحـق لـه حمـل لقـب العائلـة تبعـا للقـب أبيـه، و في 

ب إنتحل الغير إسمه أن يطل ومـن مـبررعلى أنه: " لكل من نازعه الغير في اسـتعمال اسمـه دون 
  . وقف هذا الاعتداء، و التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر"

                                                           

فشاء الأسرار، دار الفكر الجامعي، الإس - 1   . 25، ص 2000كندرية، أنظر،عبد الحميد المنشاوي، جرائم القذف والسب وا 
  . 26أنظر،عبد الحميد المنشاوي، نفس الم رجع، ص  - 2
  .111، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص 2006، 1إيهاب عبد المطلب، جرائم السب القذف الإهانة البلاغ الكاذب، ط  - 3
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كما أنه ومن أجل ضمان حماية هذا اللقب أو الاسم العائلي تضمن تقنين العقوبات عددا من 
ختلفة، الأفعال المتعلقة بالاعتداء أو انتحال اللقب أو الاسم العائلي، ووصفها بأوصاف جرميه م

 252- 247وقرر لها عقوبات متنوعة، حسب آثار الانتحال ونتائجه شدة ولينا، وتضمنتها المواد 
من ق.ع على أن " كل من إنتحـل لنفسه لقب عائلة خلاف لقبه 247حيـث نص بالمادة   .1منه

 بغير حق في محرر عمومي أو رسمي، أو في وثيقة إدارية معدة لتقديمها إلى السلطات العامة
  دج ".100000الى 20000يعاقب بالغرامة من 
على أن" كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية بإسم  ق.ع من 248ونص في المادة 

( 03( أشهر إلى ثلاثة)6كاذبة يعاقب بالحبس من ستة) كاذبا أوصفة الغير، وذلك بإنتحاله إسما
  ". دج300000دج إلى 50000سنوات وبغرامة من 

أن" كل من إنتحل اسم الغير في ظروف أدت إلى قيد  من ق.ع بالقول249لمادة وجاء نص ا  
س كان من الجائز أن تؤدى إلى ذلك يعاقب بالحب حكم في صحيفة السوابق القضائية لهذا الغير .أو

دج، دون الإخلال بإتخاذ 500000دج إلى 100000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  أن جناية التزوير إذا اقتضي الحال ذلك..."إجراءات المتابعـة ضـده بش

دون  156-66وقد قرر المشرع كجزاء لهذا الفعل عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة، بالأمر رقم 
 ،2006ديسمبر 20المؤرخ في 23-06تقرير عقوبة الغرامة، قبل أن يتم تعديل المادة بالقانون رقم 

    اد.الحبس نظرا لخطورة أثر هذه الجريمة على الأفر  وجاء التعديل بجزاء الغرامة إضافة إلى عقوبة
من ق.ع ليوسع مجال لتجريم ومنه مجال الحماية ،وذلك بمعاقبة  253و252وجاء نص المادتين 

مؤسسي ومديري ومسيري الشركات ذات الغرض التجاري أو الصناعي أو المالي الذين يستعملون 
وظـف أو صـاحب منزلـة أ ولقـب احـد أعضـاء لقب لأحد أعضاء الحكومة أو لقب قاضـى أو م 

ن الهيئـات النيابيـة مـع بيان صفته في أي دعاية يقومون بها في صالح مشاريعهم وذلك بالحبس م
  دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 100000دج إلى 20000 شـهر إلى سـتة أشـهر وبغرامـة مـن

م منه حقيقة ومدى قيمة اللقب أو الإسم العائلي، فالحكمة من إيجاد هذا النوع من هذا التنصيص يفه
وجدت بغرض تنظيمي هدفه حماية الأنساب وتثبيتها، لذا توجب حمايته وضرورة الحفـاظ  والتي

 برر قـانوني، بإعتبـاره عنصـر أساسـيالى كل من يفكر في إستعماله دون معليـه وتوقيع الجزاء ع
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ثيقا بكيـان هذه الأسرة، الأمر الذي يقتضى أن تحضي هذه مـن عناصـر الأسـرة، بل يرتبط إرتباطا و 
  كيانها الأصلي في حال الإعتداء على لقب أفرادها لأنه يمثل 1والعناية الكافية الأخيرة بكامل الحماية

وللمنتسبين للأسرة حق المطالبـة بوقـف هـذا الإعتـداء، لكـون اللقـب مـن خصـائص الشخصـية وملـك 
و عليـه فـإن اللقـب العـائلي  2أبـاً عـن جـد ن جميـع أفـراد الأسـرة الـذين لهـم حـق توارثـهمعنـوي مشاع بي

محمـي بحكـم القانون من كل تعد عليه، و لا يجوز إستعماله من طرف شخص أجنبي على العائلة 
ه دون حـق ويسـتعمل غـير عائلتـه التي تستعمله، و أن كل من ينتحل إسما عائليـا ،أو لقـب عائلـة

  يعـرض نفسـه للمتابعـة الجزائيـة بتهمـة إرتكاب جريمة إنتحال الألقاب.
شترط المشرع  كسلوك مادي لهذا الفعل ،أن يقع الإعتداء في إنتحال شخص لقب عائلة غير  وا 

دون أي حق أو مبرر شرعي أو قانوني.بالإضافة إلى إشتراط أن يكون  ،3عائلته وكأنه لقبه الحقيقي
و هو أن يقع الفعل المادي للإنتحال على وثيقة عموميـة أو رسميـة  نتحال محرر رسمي،محل الإ

أو وثيقـة إداريـة معـدة لتقـديمها إلى السـلطة العامـة، لمـا لهـذه المسـتندات مـن قيمـة قانونية وما تحدثه 
 قصد جنائي عام يشترط حصولو العرفية. من أثار في المراكز القانونية للأفراد، بخلاف الوثائق

والمتمثل في إنصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل مع علمه بأن ذلك مجرم  لقيام المسؤولية الجزائية
م ن ق.ح.م  56قانونا ويخرج من نطاق التجريم حالات إستعمال لقب الغير بموجب أحك ام المـادة 

ي ير الألقاب الذي المتعل ق بتغ 1971ج وان  03الص ادر في  157-71والمرس وم رق م 4
القاصر  قصـد تغيـير لقـب أعطى للكافل في إطـار عقـد الكفالـة الحـق في تقـديم طلـب إلى وزارة العـدل

رقم  ، أو عند تطبيـق أحكام الأمر5ليصبح مطابقـا للقب العـائلي للكافل من الأب مجهول النسـب
 وا فيقب عائلي وكانوا قد سجلليس لهم لالمنظم لكيفية إعطاء لقب للأشخاص الدين  76-07

  .سجلات الحالة المدنية تحت عبارة "عديم اللقب"

                                                           
 16جيلالى، اللقب...، المرجع السابق، ص  تشوار 1

 ولقب الشخص يلحق أولاده.  من القانون المدني." يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر 28المادة  - 2
  .21 -20، ص 2001، 1سعيد س يراج الدين، جريمة إنتحال إسم أو صفة الغير،دار الكتاب الذهبي، ط  - 3
حالة المدنية بقولها " كل شخص يتذرع بسبب معين لتغيير لقبه يمكن أن يرخص له بذلك ضمن الشروط من قانون ال 56نصت المادة  - 4

  التي يتحدد بموجب مرسوم".
المتعلـق بتغيـير اللقـب المعـدل و المـتمم بالمرسـوم التنفيـذي رقـم  03/06/1971المـؤرخ في  157 /71من المرسوم رقم  01المادة  - 5

 -في إطار الكفالة  –" كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي كفل قانونا 05والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 24/02/1992 المـؤرخ في92/24
 ولدا قاصـرا مجهـول نسـب الأب أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باسم هذا الولد ولفائدته.وذلك قصد مطابقة لقب الولد المكفول بلقب الوصي. 

 ". رفق موافقتها المقدمة في شكل عقد شرعي بالطلبلقاصر معلومة وعلى قيد الحياة ينبغي أن توعندما تكون أم الولد ا - 



                 الضمانات القانونية لحماية الاسرة                        الفصل الثاني   

 

 
 

  
  
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 لأسرةالحماية الضمانات القانونية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 الضمانات القانونية لحماية الاسرة                        الفصل الثاني   

 

 
 

 الفصل الثاني :الضمانات القانونية لحماية الاسرة
 تمهيد :

انات لحماية ميمكن اعتبارها كض إجراءات قانونية وعقوبات عمل المشرع الجزائري على توفير عدة
 الجزائرية الأسرة 

ومن خلال هذا الفصل سنتطرق إلى كافة الضمانات التي وضعها المشرع للحفاظ على الأسرة من 
الجرائم الماسة بها تمثلت هذه الضمانات في عقوبات من شانها الحد من الجرائم الماسة بمؤسسة 

للحد من الجرائم  الجزائريلتدابير المتخذة من قبل المشرع الأسرة وعليه سنتناول في المبحث الأول ا
 و في البحث الثاني إجراءات التقاضي و رفع الدعوى في مثل هذه الجرائم 
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   يفي التشريع الجزائر  الأسرةالمبحث الأول :التدابير القانونية لحماية مؤسسة 
ية خاصة لحماية الأسرة من الإعتداءات الماسة بها لم يكتف المشرع الجزائري بـإيراد نصوص جزائ 

فحسب، بل نجده في بعض الجرائم العامة التي لم يعتبر فيها الرابطة الأسرية بين الجاني والضحية 
نمـا ظرفـا مشـددا للعقوبـة، فالضابط في هـذا النـوع مـن  الظروف مستمد مـن نوع ركنا في الجريمـة، وا 

قتصارها تبعا لذلك على تحديد مقدار خطورة  صلة بعناصر الجريمة ا غير ذاتنهوـأثارهـا وك وا 
   )المطلب الأول(.1الشخصية الإجرامية للجاني 

كما نجد المشرع خص بعض الجرائم بقواعـد إجرائيـة خاصـة، تسـهيلا منـه للضـحية في متابعـة 
قواعد  ثـل هـذه التسـهيلات فيونظرا للمصلحة المنتهكة، التي تتطلب سـرعة الإجراءات، وتتم الجـاني

 الاختصاص ) المطلب الثاني( وكذا إجراءات تحريك ومباشرة الدعوى العموميـة، في بعـض الجرائم
   المحـددة بالقـانون )المطلـب الثالث(.

  الـرابطة الأسرية كظرف مشدّد للعقوبـة  المطلب الأول
أو تقـل بتـوافر علاقـة معينـة  المجتمع ـىإن من يسأل عن جريمة معينة قـد تـزداد خطورتـه عل  

عليه أو تفترض إخلال بواجب  الجانيني عليه، تفترض إخلال بينه وبين الجابين  و تـربط بينـه
 سلطة خولت له وحده ، أو تنكرهاءة لوضعت في من سواه أو إس لتزم به وحـده أو خيانـة لثقـةا

دخل المشرع الجزائي معتـبرا أهمية الرابطة الأسرية بين فت .2إنتفائها ولوشائج القربى و أواصر الدم أ
الجاني والضحية، جاعلا منها ظرفا مشددا للجريمة يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة لها، إذ على 

  القاضي عند تحديده للجزاء أخذ هذه الرابطة بعين الإعتبار، في الجرائم الآتية :
  جريمـة القتل :الفـرع الأول  
 رض في هذا الجانب إلى وضعين وهما حالة الوضع الذي يكون فيه الضحية أحد الأصول،نتع 

شـديد توالوضع الثاني ما يتعلق بكـون محـل الجريمـة أحـد فـروع الرابطـة الأسـرية ومعرفـة درجـة 
  لقتل.االعقـاب والحكمـة من ذلك.ثم الإشارة إلى أثر العقوبة على الرابطة الزوجية تشديدا في حالة 

 
 

                                                           

  . 54أنظر،محمود نجيب حسنى، ش رح قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص  - 1
 .  76، ص 1982هشام أبو الفتوح، النظرية العامة للظروف المشددة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 2
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   أولا : حالة قتل الأصول:   
ق.ع المسلط لعقوبـة الإعـدام، في حـق كـل مـن أرتكـب جريمـة قتـل  261أكدت عليه نص المادة 

ذه الجريمة بقولها "قتل الأصول هو إزهاق روح هق.ع المقصـود  258الأصـول، وقـد بينـت المـادة 
ي هي الجريمة التي يقوم فيها الأبناء أو الأحفاد الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين "، أ

م، ولا تنطبق هذه الجريمة على قتل الإخوة والأخوات تهم أو أجدادهم أ وجداتهبقتل آبائهم أو أمها
  .1زوج الأم أو زوجة الأب لأمليس وا من الأصول الشرعيين أو غيرهم من الأقارب و لا تنطبق على

الجرائم  على تحريمها كما جاءت التشريعات الوضعية لتنظم تلكوهي جريمة إتفقـت كل الأديان  
ك لًا بحسب ظروف واقعة القتل، لتأتي بعدها مرتبات ودرجات العقوبة على إعتبارها من الجرائم 
الشـنيعة، وخصـتها بعقوبـة مشددة، وسـبب هـذا التشـديد هو الإعتقـاد السـائد بـأن الولد الـذي يرتكـب 

  .2تبر ولدا عاقا تنكر لروابط الدم والقربىهذه الجريمة يع
والحكمة من التشديد في العقاب مناطه صلات الرحم والقرابة، وأهمها صلة الأصل بالفرع    

لي سـلوك إجرامي مـن هذا الوصـف، دل على الخطورة الإجراميـة الكامنة في نفسـية قات فإذا وقـع
  ا مشكلا خطرا على مجتمعه.أحـد أصوله فتوجب بذلك إعدامه لأنه صار فاسد

فيشترط أن يكون  3والعبرة هنا بالشرعية، وهذا من شأنه أن يستبعد حالات التبني والكفالة   
القاتل فرعا من فروع الضـحية، كـأن يكـون إبنـه أو إبنتـه أو أحـد أبنائهـا، وبمفهـوم المخالفـة فيشـترط 

كون أبا أو أمه أو جده أو جدته أو أحد أبنائهما، أن يكـون المقتول أصلا من أصول القاتل، كأن ي
قانونا أن قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو بأن "من المقرر  4وهذا ما أكده قرار المحكمة العليا

.ولما كانت صفة الشرعية منعدمة لدى شخص الأب فلا يحق  ن الأصول الشرعيينم الأم أو أي
   بالتعويض والتأسيس كطرف مدني. له الاحتجاج بحق محمي قانونا والمطالبة

ضـية الحـال قوعليـه، فـإن صـفة التقاضـي أمـام المحـاكم للمطالبـة بالتعويضـات غـير متـوفرة ـ في     
  ـ ممـا يتعين التصريح بعدم قبول الطعن."

                                                           

  .40، ص 1983إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري، جنائي خاص، د.م.ج،الجزائر،  - 1
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، 2، قانون العقوبات، النص الكامل للقانون والمدعم بالاجتهادات القضائية،ط 183365رقم ، قرار 25/07/2000المحكمة العليا،غ.ج، - 4
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ة وبالتالي، فلكي يتحقق وجود هذا العنصر بشكل قانوني رسمي، يجب أن تكون العلاقة القائم    
لمقتـول بنوة القاتل وأبوة المقتول علاقة شرعية ثابتة، بحيـث يكـون نسـب القاتـل ممتـدا إلى ا بين

لأسرة. وما بعدها من قانون ا 40لقواعد إثبات النسب الوارد ذكرها في المادة ومرتبطـا بنسـبه وفقـا
ذا وقع خلاف حـول النسـب متهم ريمة القتل وأنكر الأمـام المحكمة الجزائية الناظرة في موضوع ج وا 

عامة مثلا وجـود أية علاقة قربى بينه وبين الضحية، فإن إثبات ذلك إنما يقع على عاتق النيابة ال
ن من إختصاص المحكمة الجزائية  بالدرجة الأولى، وعلى ذوي حقوق الضحية بالدرجة الثانية، وا 

  فع ".ة بأن:" قاضي الأصل هو قاضي الدهذه أن تفصل في هـذا الـدفع إسـتنادا إلى القاعـدة القائلـ
وبالتالي، فلا يتعين إحالة هذا الإشكال على جهة قضائية أخرى، إلا إذا كـان القـانون يـنص     

من قانون الإجراءات الجزائية بقولها: " تختص  330علـى ذلـك. وفي هذا المعنى نصت المادة
في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن  المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل

نفسه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، وهو أيضا نفس المعـنى الذي تضمنته الفقرة الثالثة من 
من قانون الإجراءات الجزائية لما نصت على أن: " المحكمة الملزمة بالإجابة عن 352 المادة

قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والد ف وع  المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعاً 
  .1"المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبث فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع

كما ذكرنا مهما كانـت الظـروف الـتي إقـترف فيهـا الجـرم،  وتكون عقوبة قتل الأصول الإعدام دائما،
، في حين لا يستفيد الجاني 2من العلاقة الأبوية ما بين القاتل والضحية ويستنبط الظرف المشدد

من الأعذار المخفف ة لعقوب ة القت ل العمدى في حال ة قت ل الأصول. وهذا ما أكدته المادة 
ن ق.ع بتأكيدها صراحة على عدم استفادة قاتل الأصول من أي عـذر قانوني يخفف م 282

فعال المبررة المانعة للمسؤولية )الجنون، ما أمر أو أذن به القانون، . وهذا على خلاف الأ3العقوبة
   .4ا تطبق على قاتل الأصولنهالدفاع الشرعي( فإ
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ري، هـي تلـك العقوبـات الماديـة ذات الطبيعـة السـالبة الـتي ورد النص عليها تقنـين الأسـرة الجزائـوفي 
 اشرة تتمثل في حرمان الشخص من حقه فيق.أ ، وهي عقوبة مالية غير مب 135في المادة 

   التركة، ومنعه من أخذ نصيبه من الميراث، كلما ثبت أن هذا الشخص قد قتل مورثه عمداً 
  .1وعدواناً 

   لمؤدى للموت:إجهاض الأم ا -ثانيا   
ة الحبفعله، ويكون دلك في  وقد شدد المشرع عقوبة الفاعـل إذا ما أدت الجريمة إلى وفاة الأم    

وضع حد لحياة الجنين بإجهاضه، لكن النتيجة تعدت إلى وفاة الأم، دون قصد إحداثها ويكون 
 20إلى  10على الفاعل الذي تربطه بالضحية علاقة قرابة، بالسجن المؤقت من  تشديد العقاب

عقوبات لاالفقرة الثانية، وهذا ما قرره القانون العراقي واليمني ومشروع قانون  304سنة، حسب المادة 
ائي الفلسطيني والقـانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون الجز 

لشخص االعربي الموحد، باستثناء القانون الليبي والأردني والسوري واللبناني الذين نصوا على شمول 
  ا.تهعله إلى مو وأن أدي ف الذي يتولى إجهاضها بأحكام تخفيف العقوبة حتى القريب للمرأة

  ويشترط مجموعة من العناصر لتشديد العقاب في هذه الجريمة:    
و السلوكات وهو المتمثل في مباشرة تقديم أنواع من المشروبات أو المأكولات، أ السلوك المادي: -أ 

 التي تشمل أعمال العنف على جسم الأم ، أو إستعمال أية وسيلة من الوسائل التي يعتقد الفاعل
 فإتيان هذه الأفعال كاف لقيام العنصر الماد ي لجريمة الإجهاض نها سـتؤد ي إلى الإجهـاض. أ

ق عة.   حتى ولو لم تحدث النتيجة المتو 
والنتيجة المقصودة هي وجوب حصول وفاة الأم المراد إسقاط حملها  تحقق نتيجة الوفاة: -ب

سمها. لأن  عدم حصول الوفاة لا يترتب والأعمال المادية الواقعة على جبالوسائل المقد مة لها ،أ
عليه أي ظرف من ظروف التشديد على جريمة الإجهاض. ولا يستلزم تطبيق الفقرة الثانية من 

من قانون العقوبات. وهـذا مـا يتطلب قيام علاقة سببية قوية بين نتيجة الموت وبين  304المادة
  .2الأشياء المقدمة أو الوسائل المستعملة
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ا إ     ذا أد ى الإجهاض إلى الوفاة مع قصد إحداثها، فيط ب ق على الإجهاض في هذه الحالة أم 
  .1وصف القتل العمد

 أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً :القصد الجرمي -ج
ى موظف بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو عل

عام أو مكلف بخدمة عامة في أثناء وبسبب تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة 
    سامة أو مفرقعة ".

تكب الفقرة الثانية " مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة شرعا ، يعاقب من ار  331 المادة 
ت المبينة بها ، وذلك في الحالات جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبا

  التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص".
يـة الجرميـة أ لم يشـترط قـانون العقوبات لقيـام جريمـة الإجهاض المؤد يـة إلى الوفـاة أن تتوفر الن    

ن ما اكتفى بأن نص في المادة   لـىمن قانون العقوبات ع 304/2ويتوفرأي قصد خاص بشأن الوفاة، وا 
  عمل الإجهاض إلى الوفاة فإن  العقوبة ستكون السجن من عشرة إلى عشرين سنة. أن ـه إذا أفضـى

ا ،ولم تتجه نحو إجهـاض المـرأة تهفإذا ثبت أن  نية الفاعل اتجهت نحو قتل الأم وتحقيق مو     
سـقاط حملها، متـذرعا بوسـائل الإجهـاض الـتي قـد مها أو الأفعـال الـتي مار  سـها. فـإن  الجريمـة الـتي وا 

 262تنسـب إليـه في هـذه الحالة هي جريمة القتل العمد، وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة
  .2من ق.ع

د ولا تقل بشاعة جرم القتل وبالتالي تشديد العقاب في حالة أن إنقلب مركز المتهم وكان أح    
  ي.الأصول ضد أحد الفروع، ويكون ذلك وفق التال

  :ثالثا: حالة قتل الفروع
نكون أمام هذا الوضع في حالة إقدام أحد الأصول على قتل أحد فروعه وهنا نص قانون العقوبات 

   الجزائري على أنه يجب التفرقة بين حالتين:
وهى الحالة التي يأخذ فيها بمعيار السن تحديدا ،فإذا تجاوز أحد الفروع سن الحالة الأولى :  -

مـن  263سنة من عمره تطبـق عقوبـة السـجن المؤبـد وفقـا للفقـرة الثالثـة مـن المـادة  السادسة عشر
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وقـد تكون العقوبـة  2131ق.ع بنصـها "ويعاقـب القاتـل في غير ذلـك مـن الحالات بالسـجن المؤبـد"
  الإعـدام في حال توافر ظرف مشدد.

اب ي عدم بلوغ الفرع من العمر وقت ارتكوهى خلاف الوضع العمري السابق أالحالة الثانية :  -
م تشـديدا الجريمة ستة عشرة سنة من عمره فنجـد المشـرع أمـام هـذه الحالـة قـد قـرر عقوبـة الإعـدا

احد  كان احد الجناة من ا الرابعة إذاتهمن ق.ع في فقر  272بـدل السجن المؤبد وذلك طبقا للمادة 
صول الشرعيين ،أو أي شخص أخر له سـلطة علـى الطفـل الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأ

 . أو يتـولى رعايتـه وذلـك إذا نتجت عن ذلك التعدي وفاة الطفل
شـترط المشرع لتطبق عقوبة الإعدام بالفقرة الرابعة من المادة    من ق.ع توافر الحالات 272وا 

حرمت الشريعة الإسلامية وقـد  2من ق.ع . 271من المادة  4و 3المنصوص عليها في الفقرتين 
   .3الفعل هذا

من ق.ع توفير الردع لمن يتعمد إيذاء أحد فروعه بفعل 272والعبرة من التشديد في نص المادة 
إيجابي أو سلبي، حماية لما يفترض أن يكون من علاقة بين الأصل وفرعه من المودة والعطف 

  لي.ج والمشمولة بحماية جزائية وفق ما يوالإحسان. وهـي نفس العلاقة المفترض قيامها بين الأزوا
  رابعا: حالة القتل الواقع بين الأزواج:

تل قوفيما يخص عقوبة القتل الواقع بين الأزواج، فقد ظهر المشرع الجزائري متسما بالشدة سواء   
  الزوج لزوجته أو العكس.وهذا خارج حالة القتل الواقع في حالة الزنا.

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري "يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلي جناية أخرى. 263نص المادة  1

و الشركاء فيها نه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أكما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض م
 أ وضمان تخلصهم من عقوبتها. ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد. 

ع حفظ في ارتكاب الجناية م وفى جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلحة والأشياء التي استعملت
  حقوق الغير حسن النية ".

 
ذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة تكون  271من نص المادة  03الفقرة  - 2 من ق.ع" وا 

 العقوبة السجن المؤبد". 
ذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف أو التعدي أو  04الفقرة  -  لفاعل باعتباره قد ارتكب جناية القتل الحرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب ا"وا 

  أو شرع في ارتكابها".
ذا الموْؤودة  س ئلتْ بأي ذنب قتلتْ "  بدءا بتحريم وأد البنات - 3   سورة التكوير. ،90الآية "  وا 
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ة ك نظريتان في موضوع جريمة القتل بين الأزواج، هما النظرية التقليديوفى هذا المجال هنا    
   والنظرية المعاصرة، ومن خلالهما نحكم بما أخذ المشرع الجزائري.

لحمايـة اجريمـة خاصـة يدفعنا بـالقول إلى أنه نـوع من  الأخذ بأن جريمة القتل الواقع بين الأزواجو 
ن الأخذ بفكـ رة تطبيقالوقائية السـابقة على الجريمـة،  يدفع  القواعد العامة على هذه الجريمة وا 

وع من بالقول أنها حماية لاحقة للمجتمع، مـن خـلال فـرض العقـاب، وبالتـالي يتكون لدى الأفراد ن
   المخافة وتجنب القيام بالجرم.

  جـريمة الجرح والضرب  :الفـرع الثاني 
في إطـار  العنف العـائلي علـى وجه التحديـد مظهـرًاً سلبياً سـد العنـف أيا كـان مصـدره و ي ج    

مسؤوليات الأسرة ومهامها تجاه أفرادها، بل لقد عده العلماء المختصون في التربية وعلى الإجتماع 
   .1إنحرافاً خطيرًاً عن الوظائف السامية للأسرة

ح العمـدي ،إذا كـان هنـاك علاقـة شد د المشرع الجزائي العقوبة بشأن جريمة الضـرب والجـر  لذا    
وعناصر الجريمة بعدد ثلاثة، إثنان منها مشتركان مع جنحة الضرب  ،ق رابـة بـين الجاني والضحية

. ونبدأ بحالة وقوع فعل الضرب على 2والجرح العمدى وعنصر خاص يتمثل في صفة الضحية
  الأصول.

  :ضرب الأصولحالة  أولا: 
ق.ع ،علـى أن يعاقـب كـل مـن ضـرب والديـه الشـرعيين أو أصـوله  267نص المشرع في المادة  

  الشـرعيين بمـا يلي:
( سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح أو الضرب أي 10( خمس إلى عشر ) 5"الحبس المؤقت من) -1

( إلى 5مرض أو عجز كلي عن العمل، وتشدد العقوبة بلحـد الأقصـى للحـبس المؤقـت مـن خمـس )
  ( سنوات في حالة سبق الإصرار والترصد.10عشـر )

( سنوات إذا نشأ عجز كلي 10( إلى عشر )5"بالحد الأقصى للحبس المؤقت من خمس )  - 2  
وتضاعف عقوبة السجن المؤقت من عشـر  ( يوما" .15العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر ) عن
  ( سنة إذا كان هناك سبق إصرار وترصد.20( إلى عشـرين)10)
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( سنة ، إذا نشأ عن الجرح والضـرب 20( سنوات إلى عشرين )10"السجن المؤقت من عشر ) -3 
و أفقـد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله ، أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين 

    وتشدد العقوبة بالمؤبد إذا كان هناك سبق إصرار وترصد.  أية عاهة مستديمة أخرى"
  إحداثها . المؤبد إذا كانت النتيجة الوفاة بدون قصد السجن – 4 

من ق.ع ، يعتبر أن الإعتداء الواقع على  267يتبين أن المشرع الجزائـري من خلال نص المادة 
الوالـدين أو الأصول مهما كان بسيطا حتى ولو لم يترتب عليه أي عجز عن العمل أو مرض جنحة 

ثم تشدد عقوبة الحبس  سنوات في الفقرة الأولى 10لى إ 05ذات عقوبـة مشددة هي الحبس من 
  يوما. 15إذا نتج عن الضرب عجز عن العمل لمدة تزيد عن 

عت برها في الفقرتين الثالثة والرابعـة الأفعـال الحاصـلة جنايـة وخصـها بعقوبـة تمتـد مـن   سـنوات 10وا 
قاب إذا اقترن الضرب أو الجرح سنة إذا نشا عن الضرب عاهة مستديمة كما يتشدد الع 20إلى 

بسبق الإصرار أو الترصد إذا حدثت الوفاة والمشرع يهدف من وراء هذا التشديد إلى المحافظ على 
  .1المجتمع  تماسك الأسرة الجزائرية وتقاليد هذا

من ق.ع، يجب أن يعلم الفاعل بالرابطـة الأسـرية الـتي تربطـه بالضـحية 267وحتى يطبق نص لمادة 
وأخذ المشرع بفلسفة التشديد في حالة وقوع فعل الضرب  .2لا يطبق التشديد إن كان يجهل ذلك،و 

  والجرح على أحد الفروع.
  :حالة وقوع فعل الضرب والجرح على الفروع - ثانيا:  
ونجد من جهة أخرى أنه تضاعف العقوبة إذا كان الجاني أحد الوالدين أو غيرهما من الأصول  

ق.ع فتكون  272ي شخص له سلطة على الطفل، أو يتولى رعايته حسب المادة الشرعيين أو أ
  العقوبة :

دج إذا  100.000إلى  20.000( س نوات وغرام ة م ن 10( إلى )3ث )ثلاالحبس من  -1
( سنة ، أو منع عنه عمدا الطعام 16وقع الجرح والضرب على قاصر لا يتجاوز سنه ستة عشر )

  ه للضرر.والعناية إلى حد تعريض صحت
   ا الثانية، الثالثة، الرابعة على عقوبة الجنايات كما يليتهرابفق 272ونصت المادة 
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إذا أدى الضرب والجرح إلى مرض  ( سنوات10( إلى عشر )05السجن المؤقت من خمس ) -2
( يوما، أو وجد 15وعدم القدرة على الحركة، أو عجز كلي عن العمل لأكثر من خمسة عشر )أ

   رصدسبق إصرار وت
لسجن المؤبد إذا نتج عن الجريمة فقد أو بتر أحد الأعضاء ،أو الحرمان من استعماله أو ا -3 

 فقد البصر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، أو نتجت عنها الوفاة بدون
  قصد إحداثها .

حدثت نتيجة لطـرق علاجيـة  يمة الوفاة دون قصد إحداثها، ولكنهاالإعدام إذا نتج عن الجر  - 4 
  معتـادة أو إذا وقعت الجريمة بقصد إحداث الوفاة.

لمشـ رع افمن خلال هـذه النصـوص المحـددة للجـزاءات المقـررة علـى مرتكـب الجريمـة يتبـين لنـا أن 
ـة ياخـذ بتشـديد العقوبة، أخذا بصفة الفاعل والضحية من جهة بالاضافة إلى أخذه بالآثـار الماد

 المترتبـة عـن الفعـل الجرمـى. 
  وهذا ما أخذ به فيما يتعلق بأثر العقوبة على الرابطة الزوجية.

  الة أثر العقوبة على الرابطة الزوجية:ح -ثالثا 
ضد أعمال العنف الجسدية الصادرة عن الزوج  فقد حاول المشرع توفير الحماية الجزائية للزوجة

وذلك بالمعاقبة على هذه الأفعال، غـير أن توقيـع العقـاب  1ئي للأسرةوالتي تدخل ضمن القانون الجنا
علـى الزوج ينتج عنه توفير الحماية للزوجة وفى نفس الوقت يرتب أثرا سلبيا تمثل في الإضرار 
بالأسرة، نتيجـة إصـرار الزوجة على متابعة زوجها جنائيا والحكم عليه بالعقوبة مما يعنى أن للعقوبة 

 تهاوأثر سلبي قد يكون أشد ضررا من المشكلة الأساسية ذا ر ايجابي يتمثل في ردع الجانياثرين أث
اء الرابطة الزوجية، وحتى إن لم تحدث تلك نهيصل في بعض الأحيان إلى قتل الضحية، أو إ  وقد

ا أن الإجراءات القانونية قد تمنع الزوج من ضرب زوجته مثلا  ص بأعيننع نالآثار فيج ب أن نض
، إلا في حالات 2بره على حبها ، فهي قد تمنع العنف، ولكنها لن تخلق توافقا زواجيالن تجيد أنها ب
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قد ميز المشرع بين أربع درجات للعقوبة أخـذا بمعيـار النتيجـة المترتبـة عـن فعـل و نادرة فقط .
   الضـرب والجـرح وفـق مايلي:

 إذا لم ينتج عن أعمـال الضـرب 2فقرة 442 فتتخذ الجريمة وصف المخالفة طبقا لنص المادة
أيام إلى  10، فهنا تكون العقوبة الحبس من 1يوم 15والجـرح أي مرض أو عجز لمدة تقلل عن 

فقـرة  264ويكون الفعل جنحـة طبقـا لـنص المـادة   دج. 16000إلى  8000رين وغرامة مـن شه
يوما وهنا تكون العقوبة  15العمل يفوق  ن، إذا نـتج عـن الضـرب والجـرح مـرض أو عجـز كلـى عـ1

  .دج 500000دج إلى 100000( سـنوات وبغرامـة مـن 5( إلى خمـس )1الحبس من سـنة)
كانـت الزوجـة  كانـت الأفعـال مقرونـة بسـبق الإصـرار وال ترصـد أو إلا أنها قد تكون جناية إذا
  فقرة الأولى. 269 والمادة 626طبقا لأحكام المادة  2سنة16ضـحية قاصرة لم تتجاوز 

نـه مع العلم أن جريمة الضرب والجرح الواقع من الـزوج علـى الزوجـة لا تحكمهـا مـواد خاصـة وا
ى ق.ع ، فلا أثر للزواج العرفي عل 266و  265و 264واد فيها للإحكام العامة، لاسيما الميرجـع 

  الـدعوى الجنائيـة في هذه الحالة.
ذا ما قرن الضـ رب والجرح بسبق الإصرار والترصد، أو كانت الزوجة الضحية قاصـرة، فتصبح وا 

 المخالفة جنحة، أما إذا نتج عن الضرب والجرح عاهة مستديمة، فهنا تصبح الجريمة جناية وتكون
كانت نتيجـة الضـرب والجرح  س نوات ونفس الأمر إذا 10س نوات إلى  5عقوبتها الس جن م ن

عشرين سنة وفى  20عشر سنوات إلى  10ثها، وتكون العقوبة السجن من د إحداالوفاة دون قص
  كلتي الحالتين تشـدد العقوبـة إذا ما صاحبت الفعل ظروف مشددة.

ويجب أن تتجه إرادة الزوج الجاني إلى إيقـاع أعمـال العنـف علـى زوجتـه مـع علمـه بمـا يقـوم بـه، 
للزوج وتسـتفيد الزوجـة مـن الحمايـة  4لمسؤولية الجنائية. لإثبات ا3وهـو ما يعرف بالقصد الجنائي

 . ق.ع 224الـتي أقرهـا لهـا المشرع في المادة 
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وكان على المشرع أن يجعل من فعل الضرب والجرح الواقع بين الأزواج ظرفا مشددا للجريمة مع 
لبية لهـذه التنصيص عليه بنصوص خاصة مستقلة عن النصوص العامة وذلك لمواجهة الآثار الس

 الأفعال 
  جـريمة إعـطاء مـواد ضـارة: :الفـرع الثـالث 

إعطاء مواد ضـارة،ولم يقيـد  من ق.ع مجرم لفعل 275جاء المشرع الجزائري بنص المادة      
حـبس مـن بوصف أنها غـير قاتلـة، وجعـل عقوبـة هـذا الفعـل ال المـواد الضـارة بوصف أنها قاتلة ولا

لمادة ـلاث سـنوات، مشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة على أحد أفراد الأسرة وهذا بنص اشـهرين إلى ث
عليه،  الجانيق.ع، أي إذا وقعت من أحد الأصول أو الفروع أو أحد الـزوجين أو من يرث  276

  أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة على الضحية، أو من يتولون رعايته، فتكون العقوبة كما يلي :
سنوات إذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل الشخصي  إلى خمس س من سنتينالحب -1

 ودون قصد إحداث الوفاة.
عشر سنوات إذا نتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة  خمس إلىالسجن المؤقت من  -2

  تتجاوز خمسة عشر يوما.
لى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سـنة إذا أدت إلى مرض يستحيل برؤه أو إ -3

  عجز في إستعمال عضو، أو عاهة مستديمة .
  السجن المؤبد إذا أدت المواد المعطاة إلى الوفاة دون قصد إحداثها . -4

نما أضاف عقوبات أخرى بموجب المادة  مكرر 60ولم يقف المشرع عند هذا الحد من التشديد وا 
  .1مكرر من ق.ع276وهذا بموجب المادة  4,3,2من ق.ع الفقرات 276ذا توافرت حالات المادة إ

 و يتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة بإعطاء المواد الضارة عن إرادة الجاني وعلم منه بخواصها
  .2عليه وصحته الجانيالضارة وبان تناولها يترتب عليه المساس بسلامة 

                                                           

pénal spécial, édi Dalloz, Delta Paris, 1997, p263.  
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الأزواج وبـين وهذا كله مراعاة للجانب العائلي الذي يبعث على تبادل الثقـة بـين الأصـول والفـروع و 
عليه الذي يبعث علـى الإرتيـاح  الجانيكما لاحظ جانب شعور  الأهل الذين يرثون بعضهم بعضا،

والطمأنينـة للإنسان الذي يتولى رعايته أو العنايـة بـه.ولـذلك شـدد المشـرع الجزائـري مـن العقوبـة إذا 
  .1في إعطاء مواد ضارة للمحنى عليه أقـام الجـاني بـالإخلال بالثقة الموضوعة فيه عندما يتسبب

من ق.ع بأنه قد شدد في  276يتضح بأن المشرع الجزائري من خلال إستعراضنا لنص المادة 
العقوبات وذلك بسبب توافر صلة القرابة أو الـرعاية أو العناية وهـذا كـله حمايـة للتماسـك الإجتماعي 

حكمة المتوخاة من تجريم الفعل المخل بالحياء .وهي نفس ال2و المحـا فظة على الروابط الأسرية
  وهتك العرض.
  الفعـل المخـل بالحياء وهتك العـرض :الفـرع الرابـع 

ق.ع أنـه إذا كان الجـاني مـن أصول الضـحية تضـاعف العقوبة  337حيـث جـاء في نص المـادة  
ل بالحياء ضد قاصر لم إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الفعل المخ
    يكمل السادسة عشر ذكرا كان أو أنثي بغير عنف، أو الشروع في ذلك.
 عليه صحيا وروحيا  الجانيوحكمة التشديد لصغر السن ترجع إلى رغبة المشرع في حماية ضعف 

ني السادسـة عشـر سـنة، فإنـه يسـهل للجـا 16. لأنه متى كـان دون 3ووقايته من التعرض للإنحراف
نتهاك عرضه إرتكـاب جريمته عليه ذ حصل ذلك في  4وا  دون إشتراط أي عنف لمساءلة الجاني وا 

العقوبة المقررة تكون السجن المؤبد بالنسبة للفعـل المخـل بالحيـاء إذا وقـع بـالعنف  هذه الحالة فإن
 . ق.ع 335الحالة المنصوص عليها في المادة  وهـي أو الشـروع في ذلـك،

ق.ع إذا كان  336قوبة تطبق بالنسبة لجريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ونفس الع
كل هـذه الأحـوال راجـع إلى مـا لهـؤلاء الأشـخاص  الجاني من أصول الضحية، لإن سبب التشديد في

  .5عليها الجانيمـن قـوة التأثير الأدبية على 
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قديم مشروع قانون قد المصادقة عليه، يتضمن وقد ذهبت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين إلى ت
كعقوبة على مجرمي هذا النوع اد الأسرة عملية الخصاء الكيماوي خاصة في الجرائم الواقعة على أفر 

من الجرائم، ويكون ذلك بعد الإطلاع على سوابق المحكوم عليه وحالات العـود إلى الجريمـة، و 
.وهي نفس الغاية من تشديد 1الحماية الجنائيـة لنظام الأسرةيعـد هـذا نـوع مـن التشديد لأجل تحقيق 

   العقاب في فعل التحريض على الفسق والدعارة.
  التحـريض على الفسق والدعـارة :الفـرع الخامس 

إن فعل التحريض على الفسق و الدعارة الصادر من الزوج أو الأب أو الأم أو من أي وصـى   
ء على العامـل البنـائي للتكامـل الأسـرى أي القضـاء علـى وحـدة عليه يؤدى للقضا الجانيعلـى 

والأولاد في صورة متماسكة،  والأم الأب بنائها من حيث وجود كل من أطرافها وفىالأسـرة في كيانها 
 مما يعنى معه اعلين عن دورهم وأداء رسالتهمروج الفيـؤدى إلى خ ـةالمجرمهذه الأفعـال بفالقيام 

الإجتماعية التي كان يؤديها وبالتالي إنعدام أي عنصر من هذه  و ةالوظائف الطبيعيالقضاء على 
  .2العناصر يضر بوحدة الأسرة

لذلك أورد المشرع في نص  وهذا ما اهتمت به الشريعة الإسلامية ودعت إليه في أكثر من موضع
 ة المقررة في المادةا الرابعة ضمن الحالات التي تضاعف فيها العقوبتهق.ع في فقر  344المادة 
دج  200000إلى  20000( سنوات وبغرامة من 10ق.ع إلى الحبس من خمس إلى عشر) 343

ض عليـه في حالـة التحـري الجاني، حالة كون مرتكب الجنحة زوجا أو أبا أو أما أو وصـيا علـى 
  على أفعال الفسق والدعارة.

من صفة، وما يفترض فيهم أن  المجرملوك والحكمة من التشديد في هذا الوضع لما لمرتكبي الس
 يض علـى الفسـقمصـدرًا للتحـر  ق والسلوك الطيب، لا أن يك ـونيكون مثلا يقتدي به في الأخلا

عليه، هذا الأخير الذي يرى من له سلطة  الجانيولما للجاني من سلطة على  وفسـاد الأخـلاق،
   وذج لفساد الأخلاق.عليه مثلا لـه في السـلوك الفاضـل والقويم، لا نم

في حياتـه كما أنها أكثرها خطـورة فهي تتميـز عن  الإنسانفالطفولـة من أهـم المراحل الـتي يمر بها 
غيرها من المراحل بصفات وخصائص فهي أساس لمراحل الحياة القادمة ، ففيها تتكون شخصية 
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طفولة كل شخص ماهي إلا صفحات ومدار ك ه وتتحدد ميوله، و  فرد وتتأسس مواهبه وتبرز هواياتهال
،أحـداث تقـع في محيطـه ومواقـف تترسـم  بيضاء يسجل فيها ما يرد عليـه مـن حـوادث تعـرض لهـا

كصور الفسق -في مخيلتـه وذاكرتـه وكـل مـا يغرس في نفس الطفل من أخلاق كريمة أو ذميمة 
المنطلـق فـإن صـناعة الطفـل الجيـد تبـدأ تؤتى أكلهـا في مسـتقبل حياته. ومـن هـذا  انهفإ -والدعارة

نتاج العائلة الجيدة ، فمتى صلحت العائلة  في المعمـل الجيـد وهـو العائلـة الجيـدة ، فالطفـل الجيـد
   . 1صلح الطفل والعكس صحيح

ذا ن، فإلهذا ومثله قرر المشرع التشديد العقابي، حماية لهذه الرابطة التي يفترض فيها الثقة والأما
فسـه في خالف من وضعت فيه هذه المس ؤ ولية ترتـب عليـه الجـزاء العقـابي الأش ـد.ويتأكـد الحكـم ن

  حالـة مخالفـة أحد الأشخاص لحكم قضائي قضي بتسليم قاصر إلي من أوكلت له حضانته.
  جـريمة عدم تسليم قاصر قضي في شأن حضـانته :الفـرع السادس

رد نصا يشدد عقوبة الحبس، إلى ثلاث سنوات إذا كان الجـاني هـو الأب إن المشرع الجزائري قد أو 
عقوبة  الفقرة الثانية، بنصها " وتزاد 328أو الأم الذي أسقطت عنه السـلطة الأبوية بنص المادة 

إذ الأصل أن العقوبة  كانت قد أسقطت السلطة الأبوية عن الجاني". الحبس إلى ثلاث سنوات إذا
.أنـه يعاقـب بـالحبس مـن شهر إلى سنة وبغرامة 2الفقرة الأولى مـن ق.ع 328لمادة المقررة بموجب ا

يقوم بتسليم قاصر قضى في  دج الأب أو الأم أو أي شخص أخر لا100000إلى 20000من 
  ائي إلى من له الحق في المطالبة به. شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاد المعجل، أو بحكم

ود حكم قضائي سابق يقضى بإسناد حضانة ئري لقيام هذه الجريمة، وجالجزا وقد إشترط المشرع
متنع الشخص الذي صدر الحكم في مواجهته عن  إلى من له الحق في المطالبة به، القاصر وا 

تسـليمه، إذ لا تترتب المسؤولية الجزائية في حالة إمتناع الطفل عن ذلك دون منع من الحاضن 

                                                           

  .08، ص 2009ق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، عروبة جبار الخزرجى، حقو  - 1
دج الأب أو الأم أو أي شـخص أخـر لايقـوم بتسـليم قاصـر 100.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سـنة وبغرامـة مـن  - 2

ئي إلى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه ا قضـى في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاد المعجل أو بحكم
حضانته أو مـن الأمـاكن التي وضعه فيها أو أبعده عنه أو عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير 

  تحايل أو عنف.
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 -بأن " حق الزيارة  1996جويلية  14في قرارها الصادر في  وهذا ما قضت به المحكمة العليا
 1خرق القانون"  –قيام جنحة عدم تسليم طفل  -دون منع من الحاضن  -رفض الطفل القيام بها 

 لك الحكـمولم يشترط المشرع ممن لـه الحـق في تقـديم الشـكوى ، وجـوب مباشـرة إجـراءات التنفيـذ لـذ
ـابع طـذا النـوع مـن نظـرا لمـا له328راءة المادة القاصر وهذا من خلال ق ضى بتسليمالقضائي القا
  والخطورة مما يتطلب تدخل النيابة العامة لوقف هذا السلوك. ،الإسـتعجال

كثيرة إلا بعد السعي  مباشرة الدعوى العمومية في أحيانلايتم  2مـع العلم أنه في التطبيقات العملية
سـتغراق وقـت كبـير ويطـول أثنـاء إجـراءات السـعي لتنفيـذ الحكـم، ممـا يتعـارض و  راءات التنفيـذ،في إج ا 

  مع الحكمة من إيجاد هذا النص، وطبيعة الإعتداء الحاصل، والشخص المشمول بالحماية.
عاء راءات الإستدبالإض افة إلى أن أغلب القضايا من نفس النوع تتم إجراءات المحاكمة فيها وفق إج

التي  في حين أن الجرم الواقع يدخل ضمن حالات التلبس، التي يبقى تقديرها للنيابة العامة المباشر
ين من المفروض أن تتخذ إجراءات المحاكمة وفق إجراءات التلبس لما لهذا الإجراء من ردع للمخالف

بين  فاحشةلتنفيذ هذه الأحكام. مثلما هو واقع في الأغلب الأعم في نظر وتحقيق المتابعة بجرائم ال
  ذوي المحارم.
  جـريمة الفاحشة بين ذوي المحارم )سفاح المحارم( :الفـرع السابع

هى إلا عبـارة عن وحدة حية مكونـة من مجموعة أفراد تتفاعل  إن الأسرة الصـالحة السعيدة ما
  .3متهم وتتفق مواقفهم وتتكامل وظائفهم وتتوحد غاياتهمشاعرهم وتتحد أمزجتهم وتنصهر اتجاها

ولكي تنجح الأسرة في قيامها بوظائفها ،وفى قيام كل فرد من أفرادها بدوره في حياة الأسرة، ولكي 
يتم النجاح في تحقيق الأهـداف الـتي تقـوم الأسـرة علـى الوفـاء بها لابـد في سـبيل ذلـك، مـن أن يقـوم 

.فـالخروج عـن هـذه 4ـابه رتبطالتكامـل الأسرى بين أفرادها من كل جانب من جوانب الحياة التي تـ

                                                           

 . 153، ص 1، عدد 1997، الة القضائية، 130691، ملف رقم 1996 /07 /14، المحكمة العليا، غ.ج،  - 1
وهـذا ما هـو معم ول به علـى مستوى المحـاكم حيث انه قبـل تسجيل الشـكوى يتطلب الأمر تقـديم وثائق تفيـد سعى المحكوم لـه، لأجل  - 2

قائم بالتنفيذ، وبعد ذلك تبدأ إجراءات مباشرة إجراءات التنفيذ وفى حالة الامتناع يتحصل على محضر الامتناع عن التنفيذ الذي يسلمه له ال
 تقديم الشكوى. 

 . 89، ص 1981، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،3منير مرسى سرحان، في إجتماعيات التربية، ط  - 3
ملكـة العربيـة السـعودية )د فاطمة أبو سعيره ليلى،محمد الخضري، مذكرات في التكوين الأسرى ومقوماته، جامعة الملـك عبـد العـزيز،الم - 4

  . 60-58س ن (، ص 
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الأدوار والتضـامن في الوظائف والعمل المشترك، يؤدى إلى حالة التفكك الأسرى. وأهم صورة لهذا 
   الإنحراف جريمة الفاحشة بين ذوى المحارم.

ديد و تمثل التش لهذا الجرم ومن الأهمية بمكان شدد المشرع العقابي الجزاء على الأشخاص الفاعلين
وط السلطة الأبويـة أو الوصاية الشرعية في حال ثبوت التهمة ضد الأب أو الأم، إذ قد في سق

  تكون الجريمة جناية في حالتي:
تطبق فحالة الأقارب من الفروع أو الأصول. وحالة الإخوة والأخوات الأشقاء من الأب أو الأم،  - 

   سنة. 20سنوات إلى 10عقوبة السجن من 
وج عن الطبيعة في إهدار القيم الإجتماعية، وخر  ديد هنا ترجع إلي السببفالحكمة مـن التش   

ولما لهـذا  1الط ي بـة البشـرية، وفـق ماتقتضـيه الفطرة السـليمة ،وهـذا ما تنف ـر منـه الطباع والنفـوس
الأخيرة التي نجدها تنعدم في حالة أي  هوالفضيلة. هذالسـلوك من تعارض مع مبادئ الأخـلاق 

   يترك أبنائه ويعرضهم للخطر مما يترتب عنه مساءلته جزائيا. شخص
  تـرك الأبناء وتعريضهم للخطـر :الفـرع الثامن

إن جرم ترك الأبناء وتعريضهم للخطر يعد ترجمة لعدم توفر صلات عاطفية تربط بين كل من 
لإتجاهات و المواقف تكامل الأسرة من حيث توحد ا أطراف الحياة الزواجية والأسرية، وأيضا إنعدام

بين عناصـرها ومـن حيـث التماسـك، والإتجـاه نحـو غايات وأهـداف واحـدة، لـدرء أي طـارئ خـارجي 
يكون حتما ناتج  وأن  نقص الوعي بالصلات العاطفية .2يهـدد كيان الأسرة أو ينال من عناصرها

  الإجرام لإعتبار في علمعن النقص في التربية، الذي أصبح عامل أساسي يتعين أخذه بعين ا
 ريةومن بين نتائج إنعدام هذه الصلات أن يشعر الإبن بعدم تقدير عضويته في جماعته الأس    

ص بح متـأثرا بالرغب ة في الإنتقام، مما يشكل عام وي يانوتنمو بالتـالي عن ده إتجاهات العص
جرام الإب   .3نللإنحراف وا 

صة في علاقة الآباء مع الأبنـاء في صورة فعل ترك الأبناء العامل العاطفي خا فأمام إنعدام هذا
 ، بتشـديد العقـاب وتحديـد316و 314وتعريضهم للخطر ضمن المشرع قـانون العقوبـات بالمـادتين 

                                                           

  .213، عيسى حداد، المرجع السابق، ص  - 1
 . 55أحمد يحي عبد الحميد، المرجع السابق، ص  - 2
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كـل العناصـر المكونة للجريمة، وكل أنواع الحالات التي يمكن أن تنتج عن فعـل تـرك الولـد 
   ال أو غير خال من الناس.وتعريضـه للخطـر في مكـان خـ

الترك  كـل أنواع العقوبـات الأساسية المقررة قانونـا لكل نتيجة من نتائج فعل بالإضافة إلى تحديد
، قد نصتا على عقوبات مشددة كلما كان الفاعل أو 317و 315والتعريض للخطر، فإن المادتين 

د المـتروك والمعـرض للخطـر كونه من أصـول ال ولـ المتهم أو مرتكب الجريمة صاحب صفة،
رفـع بفتشـدد العقوبـات ضـد الأصـول، أو من لهم سلطة على الطفـل، أو مـن يتولـون رعايتـه وذلـك 

  العقوبـات المقـررة قانونـا درجـة واحـدة، فتكـون العقوبات كما يلي:
للخطر الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حالة ما إذا لم ينشأ عن ترك أو التعريض  -

  مرض أو عجز
سنوات في حالة ما إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض  10إلى  05الحبس من  -

  يوما. 20أو عجز كلي لمدة تتجاوز 
سنة في حالـة ما إذا حدث للطفـل مرض أو عجز في أحـد الأعضاء  20إلى  10 السـجن من -

  بعاهة مستديمة. أو أصيب
  و التعريض للخطر في الموت.السجن المؤبد إذا تسبب الترك أ -
  الإتجـار بالأشخـاص : جـريمةالتاسعالفـرع  

 يعد الإتجار في البشر نوعا من العبودية الحديثة، وهي في واقع الأمر جريمة ضد الإنسان ذاته
متهان لكرامته وأدميته بصورة تفوق كوا جريمة ضد الدولة و المجتمع    . 1وا 

بيعة خاصة بإعتبار أن موضوعها سلعة متحركـة ومتجـددة ،هـي والإتجار في البشر جريمة ذات ط
فئـة خاصة من البشر، يعانون من الفقر الشديد والبطالة وعدم الأمان الإجتماعي وهم في الغالب 

. وحرص من المشرع الجزائري على حماية هذه الفئة بتجـريم هـذه الأفعـال 2الأعم من الحالات أطفال
نين الداخلية مع الإلتزامات المترتبة عن التصديق على إتفاقيـة الأمـم المتحـدة في إطـار تكييـف القوا

                                                           

والقوانين العربية والقانون الدولي، منشورات عبد القادر الشيخلي، جرائم الإتجار في الأشخاص والأعضاء البشرية وعقوباته في الشريعة  - 1
  .187، ص 2009الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،

 . 13ص،2005سوزى عدلي ناشد، الإتجار في البشر بين الإقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي،)د.ط( دار الجامعة الجديدة، - 2
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وفـرض جـزاءات  رع الجزائـري تجـريم هـذا الفعـل، فقرر المش1لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية
  عقابيـة بظـرف التشـديد، إذا وقـع الفعـل الإجرامي على الطفل من طرف أحد أصوله.

بالقسم الخامس مكرر، تحـت  201-09من القانون رقم  5مكرر 303ء التشديد بنص المادة إذ جا
عنوان الإتجار بالأشخاص، بالفصـل الأول من الباب الثاني المتعلق بالجنايـات والجنح ضد الأفراد 
من الكتاب الثالث بنصها على معاقبة الجاني المرتكب لجريمة الاتجار بالأشخاص بالحبس من 

  20نوات إلى س 10
دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف على  2000000دج إلى  1000000سنة و بغرامة من 

كون الفاعل زوجا للضحية أو احد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت سلطة عليها  الأقل، من
   أو كان موظفا ممن سهلت له وضيفته إرتكاب الجريمة.

 ـا كـانالأسرية لتوفر نـوع واحـد مـن الحمايـة مهم حالات الرابطة إذ جاءت هذه المادة شاملة لجميع
وصف الضحية في الرابطة الأسرية، بل تعدت العقوبة لتشمل كل شخص له سـلطة علـى الضـحية، 

ـوص رمـة مـن ظـروف التخفيف المنصمح مـع عـدم إسـتفادة الشـخص المـدان لإرتكابـه أحد الأفعـال
  .09/01من القانون  6مكرر303ن ق.ع وهذا طبقا لنص المادة م53عليهـا بالمـادة 

عتبرها جناية، م غم من تشديده لعقوبة هذه الجريمةوالأكثر من ذلك أن المشرع العقابي بالر  ع وا 
فرض الغرامة إلى جانب العقوبة دون الخيار بينهما، وعدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف، 

من ق.ع طبقا لنص  09لتكميلية المنصوص عليها في المادة فقد قرر تطبيق حتى العقوبات ا
  .09/01مكرر من القانون  303المادة 

لـى تهـا عوهذا الحرص مـن المشـرع العقـابي راجـع إلى خطـو رة الجـرم والمصـلحة المرغـوب حماي 
طراف كله في إطار حفظ أواصر الم ود ة بين أ وعلاقة الجاني بالضحية، هذا الشـخص المضرور

  العلاقة ضمن النسق الإجتماعي للأسرة.
  

                                                           

ع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، والـذي صـادقت عليـه وعلى الأخص البروتوكول المكمـل لهـا، المتعلـق بمنـع وقمـ - 1
  .2003نوفمبر 09المؤرخ في  417-03الجزائـر بـتحفظ،بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

 الموافق1386صفر عام 18المؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2009فبراير سنة 25اموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في  - 2
  المتضمن قانون العقوبات. 1966يونيو سنة 8
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  جـريمة الإتجـار بالأعضاء البشرية :الفـرع العاشر
ختلف تعددت  بها في الغال ب كاف ة  دالتي يقصر و ت التعريفات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشوا 

التصرف التصرفات، المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم 
تجـار فيه بواسطة يقصد الإتجار بالبشر، وفقا للمادة الثالثة من برتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الا

لمنضمة ابالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـل لإتفاقيـة الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة 
  2003عبر الوطنية الصادر من الأمم المتحدة سنة 

ير ذلك غأو نقلهم أو إيوائهم أو إستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو إستعمالها أو ا( تجنيد أشخاص 
ستغلال من أشكال القسر أو الإختطاف أو الاحتيال أ والخـداع أو إساءة إسـتعمال السلطة أو إسـاءة ا

لى حالة استضـعاف واو بإعطاء أو تلقـى مبالغ ماليـة أو مزايا لنيل موافقـة شخص لـه سيطرة ع
ال كحـد ادني، اسـتغلال دعـارة الغـير اوسـائر أشـك لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال، شخص أخر

أو  الاسـتغلال الجنسـي، أو السـخرة أو الخدمـة قسـرا، أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق
  الإستعباد أو نزع الأعضاء.

ـرة )ا( لإسـتغلال المقصـود والمبـين في الفقلا تكون موافقـة ضـحية الاتجـار بالأشـخاص علـى ا (ب
 . )ا(ى من الوسائل المبينة في الفقرةأالـتي يكـون قـد اسـتخدم فيهـا  محـل اعتبـار في الحـالات

شخاص "اتجار بالأ أو إستقباله لغرض الإستغلال يعتبر تجنيد طفل أو نقاه أو تنقيلها أو إيواؤه (ج
  ل أي مـن الوسـائل المبينة في الفقرة)ا(" حتى ولـو لم ينطـوي علـى إسـتعما

   "طفل" أي شخص دون الثامنة عشر من العمر يقصد بتعبير (د
ير غوبينت المادة الرابعة من البروتوكول المذكور نطاق تطبيقه فقصرته على الجرائم ذات الطابع  

  نظمة.الوطني التي تقترفها جماعـات إجراميـة منظمـة، ولـيس مجـرد حالات فردية غير م
وسـطاء محترفـين عـبر الحدود الوطنيـة بقصـد إستغلاله في أعمـال ذات أجـر متدن أو في أعمـال 
جنسـية أو ماشابه ذلك، سواء تم هذا التصرف بإرادة الضحية أو قسر عنه أو بأي صورة أخرى من 

  .1صور العبودية
يمة النتائج، التي تجعل من جسد را لخطورة جريمة الإتجار في الأعضاء البشـرية وأبعادها وخونظ

الإنسان، الذي قدسته كل الديانات السماوية ونص على حمايتـه الأنظمـة الداخليـة والإتفاقيـات الدوليـة 
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إن الإتجـار في الأعضـاء  2003ربى لسـنة و بره مجلس الإتحـاد الأو ، وهذا ما إعت1مجـرد سلعة
   .2قوق الإنسانالبشـرية والأنسـجة يمثـل إنتهاكا أساسيا لح

وقد نص المشـرع الجزائـري علـى إدانـة كـل مـن يحصـل مـن شـخص علـى عضـو مـن أعضـائه أو 
فـس نوتطبـق  ،بل دفع مبلغ مـالي أو منفعـة أخـرىيقـوم بنزع أنسجة أو خلايا أو مواد من جسمه مقا

  أعضاء شخص.كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول على عضو من  العقوبـة علـى
حصـلت و وقد إتجـه المشـرع الجزائـري إلى إعتمـاد حمايـة جزائيـة خاصـة ،إذا وقعـت هـذه الأفعـال 

 ديدا للأسرة ويخرجها بالتالي من نسقهاعلـى أفراد الأسرة القصر منهم، لأن هذا الفعل يشكل 
را، ذو كـوم بشـ سـرة مـن حيـثالإجتماعي، القائم علـى الإعـتراف الكامـل والصـريح بـأن أفـراد الأ

طبيعـة عضـوية، عقليـة، نفسية، إجتماعية، تضطرهم إلى الحصول على حاجات أساسية، تستقيم 
عيدا بد الأسرة، من حفظ للنوع البشرى وديمومة بقائها وتنظيمها، و أهداف وجبها الحياة وتتحقق بها 

  ء القصر من أفراد الأسرة.عن تحقيق المنافع الماليـة علـى حسـاب المتاجرة بأعضا
، وهـذا بالتشـديد 3أن يوفر المشرع الحماية الجنائية لهذه الكائنـات الإجتماعيـة ،ومن الأهمية بمكان

   . 4روعي فيه درجة بشاعة الفعل اللاإنسانى، و سن الضحية في درجة العقوبة التي
لـق مـن الفصـل الأول المتع 1ـرر الخـامس مك مـن القسـم 20مكـرر  303 وذلك طبقا لنص المـادة  

ـرر مك 303بالجنايـات والجنح ضد الأشخاص، أنه قـد جعـل الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادتين 
  19مكـرر  303و 18

سنوات  5إذا ارتكبت ضد قاصر أو شخص مصاب بإعاقة ذهنية، ذات عقوبة مشددة من خمس 
دج .في حـين أن العقوبة 1000.000إلى  500.000سنة وبغرامة مـن  15إلى خمـس عشرة 

إلى  دج300.000سنوات وبغرام ة م ن 10سنوات إلى عشر  03 لاثث الأصلية هي الحبس مـن
  .09/01من القانون رقم  16مكرر  303التشديد طبق لنص المادة  رفدج" دون ظ 1.000.000

                                                           
ه العدد 1429رمضان  15الموافق ل  2008سبتمبر  15تعليق على مشروع قانون العقوبات المع دل جريدة الشروق اليومي، الاثنين  1

.2406  
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3 - Cf. LAZERGES C., Quel droit pénal des mineurs Pour L’Europe de demain? Edi Paris, 1992, p 439.  
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ـرع ها الخاص ، فقـد قـرر المشومما سبق بيانه من تحديد للجرائم المشددة بالعقاب نظر لطابع    
رف فيما يتعلق بتحريك ومباشرة المتابعة في هذا النوع من الجرائم فيما يعـ إجـراءات خاصة كذلك

  بقواعـد الإختصـاص الخاصة وهي وفق المطلب الثاني.
  قـواعد الإختصاص الخـاصة :المـطلب الثـاني

قواعد أخرى تخدم  ستفيد من النفقة بإقرارهوفر المشرع نوع من الحماية الإجرائيـة للشخص الم 
مصلحة الأسرة، خروجا عن القاعدة العامة للإختصاص المحلي والإقليمي لمحاكم الجنح، حسب 

قانون الإجراءات الجزائية، والتي بموجبها تختص محليا بالنظر في  329ما هي محددة في المادة 
لم تهم، أو المك ان ال ذي  االذي يقيم فيه مـة مح ل الجريم ة أو المك انالدعاوى العامة، محك

.ويمكـن تنـاول قواعـد الإختصـاص فيمـا يتعلـق بجـرائم 1د شركائهي في ه القبض عليه أو على أحالقـ
الفرع الأول( والمشار إليه صراحة في جريمة عدم خـلال معرفـة الإختصـاص المحلـي)الأسـرة مـن 

الإختصاص النوعي فيما يتعلق بالجرائم المعينة بالنظر وفق تسديد النفقة ، ثم التطرق إلي فكرة 
   إجراءات الإستدعاء المباشر )الفرع الثاني(.

  الإخـتصاص المحـلـى :الفـرع الأول 
الأخيرة، على أن يكـون إختصـاص النظـر في  تهاق.ع ونصت في فقر  331فقد جاءت المادة  

موجب حكم أو أمر ،لمحكمة موطن، أو محل إقامة جريمـة الإمتناع عن تسديد نفقة مقررة قضاء ب
المستفيد من النفقة، أو الشخص المنتفع بالمعونة، ومعنى هذا أنه إذا أراد شخص مطالبة شخص 

و قضاء، فإن من حق  2آخر من أقاربه أ ومن أسرته بتسديد نفقة أو مساعدة مالية مقررة قانونا 
طريق النيابة العامة، أمام المحكمة الـتي يوجـد  المدعي أن يستدعي المتهم ويقاضيه جزائيا عن

   محل إقامته إن كان له محل إقامة مؤقت معروف. بـدائرة اختصاصـها سـكن المـدعي المعتـاد، أو
وذلك حرصا لتخفيف العبء، إذا ما التجأ المستفيد من النفقة إلى المحكمة المختصة أصلا في 

فة وتفعيل حماية الدائن بالنفقة وضمان حقه فيهـا. إضـا حالة بعدها عن محل الإقامة بغية تجسيد
ة إلى ذلـك فلهـا أن تطلب أيضا الحكم بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب الإمتناع عن دفع النفق

  المحكوم بها طيلة مد ة أكثر من شهرين.
                                                           

  .186، ص 2006، دار هومه، الجزائر، 2أنظر، محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  - 1
  . 163بوسقيعة أحسن، الوجيز ...، المرجع السابق، ص  - 2



                 الضمانات القانونية لحماية الاسرة                        الفصل الثاني   

 

 
 

المشرع  بأن " 1982جوان  01 الأعلى سابقا ( بتاريخ المجلسوجاء في قرار للمحكمة العليا ) 
لأن هؤلاء المستحقين يكونون  ق.ع في صالح المستحقين للنفقة، 331أتى بالفقرة الأخيرة من المادة 

كالزوجة والأولاد وكذلك الوالدين عند كبرهما، وذلك لكي لا يتحتم عليهم  في الغالب من العجزة،
من هذه الفقرة، وحدهم التنقل المتعب إلى جهات قضائية بعيدة عن سكناهم، وعلى هذا فللمستفيدين 

   .1الدفع دون غيرهم " الحـق في التمسـك هذا
ة مع أنه يمكن التنازل عن هذا الحق المقرر قانونا للشخص المستفيد منه، بخضوعه للقواعد العام

  للإختصاص.
ومراعاة من المشرع لمصلحة المدعي الذي هو بحاجة ماسة لهذه النفقة، إستدعى تقريب العدالة  

ر وتجنبه مصاريف الإنتقال إلى محكمة موطن المتهم، أما إذا اختار المتابعة أمام محكمـة منه أكث
مـوطن المـتهم، فـلا يجـوز لأحد الدفع بعدم الاختصاص، وفي هذا الشأن قضي في فرنسا بأن ما 
جاء به القانون بخصوص إختصاص محكمة موطن المستفيد من النفقة لا تحول دون تطبيق ق 

  .2تصاص العام عند الضرورةواعد الإخ
ق.ع لا يصلح، إذا كان المستفيد من  331كما تجدر الإشارة إلى أن ما نصت عليه المادة     

 النفقة مقيما بالخارج، فحينئذ تطبق قواعد الاختصاص العام. مع العلم أن المشرع لم يشير إلي
ت نظرته فيما يتعلق بتحديد فكيف كان إختصاص محلي خاصة في باقي جرائم الأسرة. إعمال قواعد

   الإختصاص النوعي؟
    الإختصـاص النوعـي :الفـرع الثاني

في إمكانية مباشرة  تة بنظام الأسرة بقواعد خاصة تمثلبعض الجرائم الماس خص المشرع الجزائي  
بلإختصاص النوعي هذا  الدعوي العمومية فيها وفق إجراءات الإستدعاء المباشر مما يعبر عنه

مكرر من ق.ا.ج وهي حالة ترك الأسرة  337ختصاص النوعي تمثل في بعض حالات المادة الإ
وحالة عدم تسليم الطفل وجريمة إنتهاك حرمة المنزل، وجريمة القذف ضمن ما يدخل في القذف 
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رائم معينة على سبيل الحصر ا يفهم معه أن الأمر إقتصر على جالواقع والماس بالعلاقة الأسرية.مم
  .1عاد المخالفات والجنايات الماسة بنظام الأسرةمع إستب

وقد إختلفت في هذه المسألة التشريعات المقارنة وفق معيار طبيعة ونوع النزاع وصنف الجريمة    
بالرغم من أنها إستمدت أحكامه من التشريع الفرنسي، فالمشرع المصري يقتصر حق إستعمال 

ن الجنايات والتشريع المصري بدوره لايجيز الإدعاء الإ الإدعاء المباشر على الجنح والمخالفات دو 
أمام المحكمة ويرجع الأمر في ذلك أن النيابة في التشريع المصري لها الحق أن تتهم وتحقق 

فإتجه  367/7وتحفظ ملف المتابعة، أما التشريع المغربي في قانون المسطرة الجنائية وفق المادة 
قتصر تحريك الدعوي مباشرة في الجنح والمخالفات  نوع الجرائموفق ما أخذ به المشرع المصري في  وا 

ستثني الجنايات فلا يخول له تحريكها في حالة الجناية، أم نظرة المشرع  وأمام المحكمة الإبتدائية وا 
اللبناني فكان أن إعتبر جميع الجرائم بكافة أصنافها من جنايات، جنح ومخالفات يمكن أن تكون 

. فأمام هذا الإختلاف وجب تفصيل مسألة الإستدعاء المباشر 2الإستدعاء المباشرمشمولة بإجراءات 
   وفق نظرة المشرع الجزائري فيما يتعلق بجرائم الأسرة.
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  المباشر الاستدعاءتحريك الـدعوى العمومية وفق إجراءات  الثاني:المبحث 
ك اصـة، لتحريـم الأسرة بقواعد إجرائية خكما سبق ذكره أن المشرع خص بعض الجرائم الماسة بنظا 

 وهذا راجع إلى خطـورة الجريمـة وتطلـب سـرعة الإجـراءات لحمايـة الحقـوقالدعوى العمومية، 
سراع مكرر ق.إ.ج والغرض من هذه المادة الإ 337ا المادة تهالمنتهكـة في هـذه الجرائم، والتي حدد

بـة نص جاء تخفيفـا علـى المتقاضـي وكذا أعضـاء النيافي إثبات حق وتحصيله لاسـيما أن هـذا الـ
عف ءات، ابعة وطول أمد الإجراكثرة الإجراءات المتعلقة بالمت ـائهم منالعامـة وأعوان الضـبطية وا 

  تتعلق بجرائم تمس الأسرة.و خاصة 
   مكرر من ق أ ج يتطلب دراسة مجموعة من العناصر تبعا. 337وتطبيق نص المادة 

  المباشـر الاستدعاء :ولالأ مطلب ال
 الاستدعاء المباشر إجـراءاتالفرع الأول : 

تتمثل هذه الإجراءات الخاصة في طريق الاستدعاء المباشر، وهـو إجـراء مـن إجـراءات المتابعـة  
، الذي يكون أمام المحكمة الجزائية أي أمام قضاة الحكم 1يـؤدى إلى انقطاع الدعوى العمومية

وترسل النيابة ملف الدعوى إلى المحكمة  اكمة ،بواسطة التكليف بالحضور للمحيتم مباشـرة، و 
   .2المختصة للبت فيه بعد تكليف المتهم مباشرة بالحضور

ويتم إعلان التكليف المباشر بالحضور في هذه الحالة على يد المحضـر القضـائي للمثـول أمـام 
هورية وتحدد فيه عد تقديم طلب إلى وكيل الجمالمحكمـة للجلسة التي يحددها وكيل الجمهورية، ب

التي تشمل الإسم ،اللقب، إسم الأب، العنوان الكامل، المهنة . و إيداع مبلغ  بدقة هوية الخصم
الكفالة المناسب لدى أمانة ضـبط المحكمة، الذي يقدره وكيل الجمهورية وهذا حسب نص المادة 

المنازعة فيه مـادامت النيابة العـامة لها سلطة التقدير  وتقـدير المبلـغ لايجـوز 3 4مكرر فقرة  223
والملائمة ولا رقيب على أعمالها الإدارية، وعادة مـا تقـدر بقيمة المصاريف القضائية الرسمية حسب 

  وم والطابع والمصاريف.ن لمالية لكل سنة في تقدير الرسقانو 
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  مراعاة الطرف المدني للشرطين معاالفرع الثاني : 
مامهـا لإضافة إلى شرط إختيار الطـرف المـدني موطنـا لـه بـدائرة إختصـاص المحكمـة المرفـوع أبا 

   ررمك 337القضـية، مـا لم يكن متوطنا بها وهذا حسب الفقرة الأخير من المادة 
 وقد رتب المشرع الجزائري جزاء عدم القبـول علـى عـدم مراعـاة الطـرف المـدني للشـرطين الاثنـين
معـا، ولم يتطرق لكل حالة على حـدة ،ويرتـب الجـزاء المناسـب لهـا، بـل أنـه جمـع الحـالتين ورتـب 

بطلان في النص العربي وعدم القبول في النص الفرنسي ،مع أن الشرطين لزاء امـا جتعـن عـدم مراعا
  .1يتناولان موضوعين مختلفين

ضور شروطه الجوهرية سواء من حيث البيانات وعلى هذا الأساس فإذا لم يستوف التكليف بالح
 كان صحيحا فإنه يرتب أثره. لقيامه أو من حيث طريقة إعلانه كان باطلا لا أثرله، أما إذا اللازمة

ام ليدخلها حوزة المحكمة وتصبح لز قادم ويخرج الدعوى من يد سلطة الإوأهم هذه الآثار أنه يقطع الت
     .2بالفصل فيها بذلك ملزمـة

هتمام المشرع بسلامة وصحة تكليف الأطراف بالحضور أمام الجهة القضائية الفاصلة في و   ا 
مـام الـدعوى هو من بين الضمانات و الإجراءات الجوهرية لحسن سير العدالة في مواجهة الأفـراد، أ

فمـا  ور.الآثـار المترتبـة علـى روابط الأسرة نتيجـة السـير في الـدعوى بعـد صـحة التكليـف بالحضـ
 . هـي الحـالات الـتي يتضـمنها إجـراء الإستدعاء المباشر؟

  الحـالات التي تشملها إجراءات الإستدعاء المباشر  :الثاني المطلب
 مكرر من ق.ع وهى:337رائم المادة تنحصر حالات الإستدعاء المباشر في ج 

 ة ترك الأسرةجريم
 جريمة عدم تسليم الطفل
 سكنجريمة إنتهاك حرمة الم

  .3جريمة القذف
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  بجريمة ترك الأسرة: فيما يتعلق الأول:الفرع 
ـرة ـة والماديـة في جريمـة تـرك الأسيحية في الحصول على الرعاية المعنو راعى المشرع مصلحة الض

رغـام الجاني بتحمل التزاماته تجاه أسرته في أقرب الآجال، وربح للوقت على خلاف الادعاء  وا 
تدعاء ـالتحقيق الذي قد يستغرق مدة طويلـة بمنحـه واسـتفادته مـن إجـراءات الإس المدني أمام قاضى

جلات رد أن تقدم الشكوى يقوم وكيل الجمهورية بدراسة الملف وتسجيله بسالمباشـر والـتي تـتم بمجـ
المحكمة، وتحدد جلسة لمحاكمة المـتهم عن فعله وتوقيع العقاب عليه إذا ثبت إدانته .كما أن 

مشرع من خلال منح هذا الإجـراء قـد راعـى مصـلحة الطفل القاضي بحضانته في تلقي الرعاية ال
 من طرف الشخص المخول قانونا، فأي تـأخير في تسليمه يعد مساسا بمصلحته ونشأته.

  حالة عدم تسليم الطفل : الفرع الثاني : 
ـا أي المسـتمرة اسـتمرارا متتابع ئمجريمة الإمتناع عن تسليم طفل لمستحق حضـانته مـن الجـرا    

عد أن الحكـم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخر في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى ب
لمـا  ونظـرا .فيهـا وهـذا مـا أخـذ بـه القضـاء المقـارن الحكم ولا يجوز للجـاني أن يحـتج بسـبق الحكـم

 بالرعاية في حالة قيام هذه الجريمة، مكن المشرع الجزائي وهى الأولى تقتضـيه مصـلحة الطفـل
الإستفادة من إجراءات الإستدعاء المباشر، لسرعة المتابعة  صاحب الحق الممنوح له الطفل من

القضائية ووضع حـد لتصـرفات المـتهم. وهـى نفـس الغاية التي منحت للشخص الذي أنتهتك حرمة 
   منزله.

   : بإنتهاك حرمة المسكن تعلق: فيما يالفرع الثالث 
"إن القداسة التي تكتنف مفهوم الأسرة جعل كل شيء يتصل بها ينط وي على حرمة لا يجب     

، فمن البديهي من أن تكون حرمة المنزل إذن مقدسة، وأن تكون نتيجة طبيعية متممةً 1أن تنتهك"
ار المنزل مصدر إستقرار وسكينة ، بإعتب2للحرية الشخصية، فلا يجوز دخولها بغير إذن من أهلها

   الأسرة وأمنها.
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يكتسي المسكن أهمية خاصة نظرا لتعلقه بالحريات الشخصية للأفراد، كونه يمثل مسـتودع  لذا
أسـرار الإنسان وموطن حياته الشخصية، لذلك أحاطته المعاهدات الدولية والتشريعات المقارنة 

نتهـاك  وأن أي إقتحـام لـه .مـا مـن شـأنه المسـاس بـه بعنايـة خاصـة تكريمـا لحرمته ومنعا لكـل وا 
، الأمر الذي يستدعي تيسير الإجراءات 1حرمتـه ،يمـس بحرمـة الأسـرة واعتبارهـا ويشكل فعلا مجرما

  لرفع هذا الإعتداء ومتابعة الجاني.
أو القبض على اقتضى الأمر دخول منزل ما لأجل التحري، 2والشروط التي يجب إتباعها فيما لو  

رمية. فيما نص البعض من قوانين العقوبات على الج صادرة بعض الأموال أو الأشياءالجناة، أو م
معاقبة كل شخص يخرق حرمة منزل أحد الأشخاص فيغير الحالات التي ينص عليها القانون 

  ودون مراعاة الأصول التي يفرضها.
يكـون العقـار معـدا  ن المنزل مسكونا بل يكفى أنيشترط أن يكو  وقد قضت المحكمة العليا بأنه " لا

.بالاضـافة إلى أنها وسـعت  3عليهـا بـأي طريـق مـن طـرق الحيـازة المشـروعة" الجانيزه لسكن وتحـو 
في إجتهادها انه "  الحماية وتشديدا فيها إذ جاء لهذه مـن مفهـوم المنزل محل الحرمـة وهدا توسيعا

من ق.ع بمعناه الواسع الذي يشمل كـل لواحقـه  295ي أشارت إليه المادة يتعين تحديد المنزل الذ
كالسطح والفناء والحديقة إلى غير ذلك. وبما أن العارض إعترف  الـتي ليسـت في متنـاول العامـة

سالف  295 رفه خلسة وتنطبق عليه بحق المادةبأنه دخل حديقة الضحية بغير إذا فيعتـبر تص
  .4الذكر" 
أنـه قـد يحـدث أن تكـون هنـاك  لمسكن كقاعدة عامة له حرمته التي لا يجب أن تنتهـك، إلالذلك فا

جراءات خاصة منصوص  اعتبارات وضرورات تقتضي تجاوز هذا الحق المقرر، بمقتضى شروط وا 
عليها في القانون لتحقيق هـدف أكـبر مـن المصـلحة الشخصـية. إذ أن الأمـر يكـون عنـدها لأجـل 

ت المتقدمـة ـة مصـلحة أكـبر مـن مصلحة حفـظ المنزل وحرمتـه. وخاصة فيمـا لو كانـت الإعتباراحماي
                                                           

 . 133 -132، ص 2عبد الاميير العكيلى، سليم حربة، نفس المرجع، ج  - 1
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المجتمع  ورعايته، كما لو كان السكن مصدر لبث الرذيلة في جسد المجتمع متعلقة بالحفـاظ على
  .المجرم.وهـذه الرذيلـة كـذلك تجـد مصـدرها في حدوث فعل القذف 1

  :مـة القـذف: جريالفرع الرابع 
ـز كيـان الأسـرة إذا لم تتخـذ إجراءات سريعة لمتابعـة ته والـتي تمـس بإعتبـار الشـخص، وشـرفه، وقـد

وقـد يتبـع صـدور حكـم يقضـى بـبراءة الشـخص المقذوف  الجـاني ورد إعتبـار الشـخص المقـذوف.
 للضرر اللاحق من جراءالحصول على تعويض  إلى رفع شكوى من أجل الوشاية الكاذبة بغية

مة القذف وهذا تطبيقا للقواعد العامة في إجـراءات المتابعة الجزائية دون النص على دلك بموجب ته
إجراءات خاصة في جرائم الأسرة وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا بقضائها انه " من المقرر قانونا 

أن  –من أوراق قضية الحال  -أن أي عمل يسبب ضررا للغير يستوجب التعويض، ولما ثبت
أدبيـا وماديـا، فقـد تزعـزع مركزهـا الإجتمـاعي،  وكأم وربـة بيـت قـد تضـررت الطاعنة بإعتبارها كزوجة

إلى صـدور أمـر بإنتفـاء وجـه  وخدشـت في عفتهـا وكرامتهـا مـن جراء تبعتها بالزنـا، الـتي إنتهـت
لس الذين قضوا لصالحها بالتعويض عن لمجقضاة ا ، ولـذا فـإنالـدعوى لصـالحها لعـدم كفايـة الأدلـة

  2حكمهم " الوشاية الكاذبة، إستناد إلى الأسباب المذكورة قد برروا
 إلا أن المشرع في جريمة ترك الأبناء وتعريضهم للخطر لم يخضع المتابعة الجزائية، إلى قيـود

ب ائم لذا فإنه يجوز للنيابة متابعة مرتك،كما هو الحال في بعض الجر  كالشـكوى أو الإذن...الخ
سبق  الجريمة بمجرد قيام الدلائل الكافية على إقترافه للجرم، وقيام أركان الجريمة وشروطها التي

  الحديث عنها.
 وما هو ملاحظ على مستوى النيابة العامة أمام المحاكم ، أن المتابعة تتم بصفة عامة عن طريق

ـر رغم خطورة هـذه الجريمة علـى الطفل الصغير بصـفة خاصة وعلـى إجـراءات الإستدعاء المباش
ومـن  كيان الأسرة بصفة عامة، لذا فكان من الأجدر أن لا يتم التساهل مـع مـرتكبي هـذه الجريمـة،

ل بالجنحة، باعتبار أن جريمة ترك أو التخلـي عـن طفـ ثم متـابعتهم عـن طريـق إجراءات التلبس
 مـن الجـرائم المسـتمرة ما دام الطفل لا يزال في حالة ترك وتخل في مواجهة وتعريضـه للخطـر

  الخطر.
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ذا نخلص إلى أن المشرع قد سعى إلى إيجاد آليات جزائية لحماية الأسرة من خلال نصوص هو 
تجريمية خاصة، شملت عدة صور، وقواعـد إجرائيـة متميـزة، تظهـر اهتمامـه وحرصـه علـى ردع 

   ؤسسة الأسرة، وبالتالي حمايتها من التفكيك والتصدع.يحـاول المساس بكيان وقوام ممـن وزجـر 
لكن قد نتساءل عن مدى مراعاة المشرع لبعض خصوصيات الأسرة، والروابط الحميمة بـين أفرادهـا 

سـتئثار مواصـلة العلاقـات ابالضـحية إلى التكـتم والتسـامح وظروفهم الخاصة التي قـد تـدفع  لأسـرية وا 
   بـدلا مـن اللجوء إلى القصاص من الجاني.

 جهة أخرى قد يثور التساؤل حول مدى إستيعاب النصوص الجزائية التي أوردها المشـرع لكـل ومن
  .الإنتهاكات الماسة بنظام الأسرة
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 الخاتمة 
من بين أكبر و أخطر الجرائم  بالأسرة تعدسة الجرائم الما إلى أنمن خلال دراستنا هذه توصلنا 

 الأسريةعلى العلاقات التي تهدد كيان المجتمع و تفكك روابطه ذلك لما ينتج عنها من آثار سلبية 
و الاجتماعية بسبب ما تخلفه من عداوة وما تسببه من فضائح و خاصة كون بعض أنواعها تمس 

 سمعتها.بشرف الأسر و 
 الإطارالأسرة من خلال وضع  على مؤسسةجزائري يسعى جاهدا للحفاظ وهذا ما جعل المشرع ال
إن النصوص الجزائية لا يمكنها ورغم ذلك فالجزاء الملائم لكل جريمة  وتحديدالقانوني لهذه الجرائم 

 الاجتماعيالخصوصية لهذا الكيان  أن تستوعب كل التفاصيل المتعلقة بحماية الأسرة، نظرًا للطبيعة
  ور ظروف الحياة الإنسانية ككلالمصحوب بتط

ن توازن أي جماعة  ينبع من التحديات الأخلاقية والسلوكية التي تحافظ  المجتمع مع اجتماعيةوا 
على الكيان الاجتماعي من الوقوع في براثن المشكلات نتيجة لسوء التوافق وعدم القدرة على التكيف 

سلبية إلى أن تصبح مجالا لتفكك الجماعة داخل إطار الجماعة، وقد تتطور هذه المشكلات بصورة 
قد تعترض المشرع بعض المسائل  ، أمام الغاية التي جاءت من أجلها النصوص التنظيمية ومنه

بسكوت  –إن صح التعبير  –التي لا يمكنه تقييدها بنص وقد يغفل عنها، وهذا ما يعبر عنه 
جريمة ولا عقوبة  م مبدأ الشرعية؛ لاالمشرع عن إيجاد نصوص تجريمية تتعلق بتنظيم الأسرة، أما

وبات عن طريق إلا بنص قانوني، مما يترتب عنه من عدم إمكانية القاضي أن ينشئ جرائم أو عق
، بل إذا كان القانون لا يعد الفعل جريمة أو لا ينص على عقوبة الاستنتاج والقياس أو التعسف أ

  فيجب على القاضي أن يحكم بالبراءة
فإنه في غالب الأحيان لا يتم اللجوء الى لمجتمع و العلاقات الاسرية التي تربطه ونظرا لطبيعة ا

 أخرى يتم التكم عن بعض الجرائم خوفا من الفضيحة و أحيانا  القضاء أو تحل القضية بطرق ودية
 نقترحها:ومن بين التوصيات التي 

على التوعية والإرشاد ك بل يجب الاعتماد كذل كافية،أن النصوص القانونية وحدها تظل غير 
أكثر على المساجد في هذا الجانب وذلك لأن أغلب قوانين الأسرة يستمدها المشرع  والاعتماد

الجزائري من الدين الإسلامي
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  2004م.ج.ع.ق.إق.س ،

، ديوان 1الزواج والطلاق إتجاه الإكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ط.تشوار جيلالى، 
   .2001المطبوعات الجامعية الجزائر ،

د. دع، يةدارلإوا نيةولقانا ، مجلة العلومناعيطلإصالتلقيح اعلى  ينجوزلاضا تشوار جيلالى، ر
 ، 2004. كلية الحقوق جامعة تلمسان، 4

جلال ثروت، سليمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 
،2006،  

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1الموسوعة الجنائية، الد الخامس، ط  جندي عبد المالك،
1942  

، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1لد الخامس، ط لموسوعة الجنائية، اا جندي عبد المالك،
،1942  

 جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، المجلد الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د س ن( 3جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الد 

  ،1996بحوث إسلامية في الأسرة والجـريمة واتمع، دار الفكر العربي، مصر، حسن الساعاتي،  
، إيتراك 1حسن السيد حامد خطاب، أثر القرابة على الجرائم والعقوبات في الفقه الإسلامي، ط 

 ، 2001للنشر والتو زيع، القاهرة ،
لوطني للإشغال الديوان ا ،3حسن بوسقيعة قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ،ط 

  ،2001التربوية، 
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، ص 1982رمسيس هنام، القسم الخاص من قانون العقوبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

ة، القاهرة ؛ فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربي359
،1982  
 ، 1981، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3النظرية العامة للقانون الجنائي، ط  رمسيس هينام، 
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والاقتصاد الرسمي،)د.ط( دار الجامعة سوزى عدلي ناشد، الإتجار في البشر بين الإقتصاد الخفي 

  2005الجديدة ،
  1995سـيد سـابق، فقـه السـنة، المجلـد الثـاني، دار الجيـل، بـيروت ،

 ،5ط  –إستراتيجيات وسبل المواجهة والوقاية - طريف شوقي محمد فرج، العنف في الأسرة
 ، 2003مطبعة جامعة بني سويف، القـاهرة ،

،  2005د الأمـين البشـرى، العنـف الأسـرى في ظـل العولمـة، الريـاض، عباس أبـو شـامة محمـ
مهنـد عبـد الوهـاب، مقـال بعنـوان" آثار التفكك والاضطراب الأسري على صحة الطفل  ؛ 72ص 

المنظم من طرف الجمعية السعودية لعلم  "والتغيرات المعاصرة  النـفسية" مقدم لمؤتمر " الأسرة
    .12/5/2008-10اض الاجتماع في الري

، د. م .ج، 3سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ط لله عبد ا
 1990الجزائر ،



            

 

 
 

، مطبعة جامعة بغداد، العراق 1عبد الاميير العكيلى، سليم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، ج 
  .32، ص 1988،
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عبد الحفيظ أوسوكين، النظام القانوني للإنسان قبل ولادته، مجلة قانون الأسرة والتطورات العلمية، 
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، دار 1ام ،ج عبـد الـرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه ع

  إحياء التراث العربي، بيروت، .
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  2004عمر بن سعيد، الإجتهاد القضائي وفقا لأحكام قانون الأسرة، دار الهدى، الجزائر، 
لة مكرر من قانون الأسرة، مج 3عمر زودة، طبيعة دور النيابة العامة في ظل أحكام المادة 
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